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على  التصالح في جرائم العدوان  

 المال العام 

 ن رم م  ١٦درا  ٢٠١٥  
  

  إاد 
     ام . د 

  )جامعة أسيوط ( كلية الحقوق  –القانون الجنا� المساعد أستاذ 
   

  ملخص البحث
 تمكين مرافق الدولة من يلعب المال العام دور هام في حياة الدول والمجتمعات، بفضل دوره في

وقد كان المال العام محل استهداف . القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور

كبير ممن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وقد مكنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من 

رائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم، الاستيلاء على المال العام ؛ ونظراً لخطورة هذه الج

تحقيق� للردع اللازم، وكان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه 

الجرائم، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس 

دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء  ٢٠١٤يونيو  ٣٠و ٢٠١١والعشرين من يناير 

على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة 

لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري ، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، 

الذي أجاز التصالح  ٢٠١٥مارس  ١٢والصادر في  ٢٠١٥لسنة  ١٦ام المشرع بإصدار القانون رقم ق

الجنائي بين الدولة والمتهم ، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون 

 . العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام
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حليل هذا القانون ودراسته على نحو يبين مزاياه وعيوبه، وجدواه القانونية وتسعى هذه الدراسة لت 

 .والاقتصادية جتماعيةوالا

   
  

 
A summary of the research 

public money plays an important role in the life of States and societies, 
thanks to its role in enabling the State facilities to carry out its duties in the 
management of public facilities and the provision of services to the public. 

 The public money was a target to whom  want to abuse it,  the functional 
charterers for many people have enabled them to seize the public money. 

In view of the seriousness of these crimes, The legal lawmaker stressed the 
lawmaker impunity for such crimes, fulfilling the necessary on the level of 
Criminal Procedure, The general trend was no compromise in such crimes . 

The political, economic and social conditions experienced by Egypt after 
the revolution of the 25th of January 2011 and 30 June 2014 prompted the 
continuing demand holding accountable the perpetrators of the crimes of 
aggression against the public money, ensuring the achievement of justice in the 
face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the recovery of the 
stolen public money ranged as picture of financial and administrative corruption, 
on the other hand.  

The difficulty of achieving these goals collectively, the legislature has 
issued the Law No. 16 of 2015 issued on 12 March 2015, which permits the 
criminal reconciliation between the State and the accused, which allowed the 
reconciliation in the crimes of four sections from the second book of the Penal 
Code on crimes of aggression on the public money. 

This study aims to analyze this law, advantages, disadvantages, and its 
legal, social and economic usefulness. 
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  
  مقدمة

تنهض الدول كنظم دستورية بحماية الحقوق والحريات والمصالح الأساسية للمجتمع، 

لتي تقرها السلطة التشريعية ، ومن أهمها القوانين وتستعين في تحقيق تلك الحماية بالقوانين ا

الجنائية التي تعتبر بشقيها الموضوعي والإجرائي من أهم وسائل الضبط الاجتماعي، لما تكفله من 

ردع عام يتحقق بالنص على الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لها وكفالة علنية المحاكمات 

ذه المحاكمات، التي تباشر فيها إجراءاتها، ويتم في كل الجنائية، وإتاحة حضور الكافة جلسات ه

الأحوال النطق في جلسات علنية بما يوقع على الجناة من عقوبات، ليرتدع من تسول له نفسه تجاوز 

 .الحدود وارتكاب المحرمات

وتسلك النظم القضائية توجهاتها، في سبيل تطبيق التشريعات الجنائية، نهج الدعوى 

النيابة العامة، ولهذه الدعوى مراحل متعددة،  –في الأغلب الأعم  –لى مباشرتها العمومية، ويتو

تتمثل في تحريكها، ورفعها، ومباشرتها أمام قضاء الحكم، وتسبق هذه المراحل مرحلة ممهدة 

 . للدعوى الجنائية هي مرحلة جمع الاستدلالات

مباشرة الدعوى الجنائية في وإذا كانت غاية الإجراءات الجنائية في مجموعها، ومن خلال 

مراحلها المتعاقبة وبإجراءات الاستدلال الممهدة لها والمؤدية إليها، أن ينزل بالجاني جزاء ما 

اقترفت يداه، بحكم يصدره القضاء يكون عنوان� للحقيقة، يجري تنفيذه بطلب من النيابة العامة 

محتوم� أكدته المواثيق الدولية، واكتسب في صاحبة الدعوى العمومية والأمينة عليها، فقد بات أمراً 

التشريعات الوطنية قيمة دستورية، أن تتسم الإجراءات بالمشروعية، وأن تتوافر للمحاكمة الجنائية 

عناصر المحاكمة المنصفة، وعلى رأسها نظر الخصومة الجنائية برمتها في كل الظروف والأحوال 

حيث ينهض بتحقيق الدعوى والحكم فيها جهة تحقيق من جهة القضاء الطبيعي بمعناه الواسع، ب
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، وإذا كان القاضي في سبيل تحقيق العدالة الجنائية )١(وحكم تتوافر لها مقومات الحياد والموضوعية

مكلف� بالوصول إلى الحقيقة لضمان تطبيق قانون العقوبات وتعويض المضرور من الجريمة ، فإنه 

 .  )٢( من خلال إجراءات قانونية منصفةلا يجوز أن يسعى إلى هذا الهدف إلا

ولا يكتفـــي القاضـــي الجنـــائي للوصـــول إلـــى غايتـــه ســـالفة البيـــان بمـــا يقدمـــه الخصـــوم 

مـــن أدلـــة، بـــل عليـــه أن يقـــوم بـــدور إيجـــابي في جمـــع الـــدليل وفحصـــه وتقـــديره، ومـــن ثـــم فـــإن 

تحديــــد مضــــمون حكــــم القاضــــي  القاعــــدة القانونيــــة وحــــدها ليســــت هــــي التــــي تــــتحكم في

 .  )٣(، بل يمثل استخلاص الوقائع دوراً مهم� وأساسي� في تحديد هذا المضمونالجنائي

                                                        

ـــالمي ) ١( ـــلان الع ـــه الإع ـــص علي ـــق ن ـــذا الح ـــا أن ه ـــتورية العلي ـــة الدس ـــت المحكم ـــفة بين ـــة المنص ـــق في المحاكم ـــد الح وفي تأكي

التـــي تقـــرر أولاهمـــا أن لكـــل شـــخص حقـــ� مكـــتملاً ومتكافئـــ� مـــع  لحقـــوق الإنســـان في مادتيـــه العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة ،

غيـــره في محاكمـــة علنيـــة ومنصـــفة تقـــوم عليهـــا محكمـــة مســـتقلة محايـــدة تتـــولى الفصـــل في التهمـــة الجنائيـــة الموجهـــة إليـــه، 

في  انتـــهوتـــردد الثانيـــة في فقرتهـــا الأولـــى حـــق كـــل شـــخص وجهـــت إليـــه تهمـــة جنائيـــة في أن تفـــترض براءتـــه إلـــى أن تثبـــت إد

ـــام  ـــاق الاته ـــبر في نط ـــق في المحاكمـــة المنصـــفة يعت ـــرورية لدفاعـــه ، وأن الح ـــه فيهـــا الضـــمانات الض ـــوفر ل ـــة ت محاكمـــة علني

ـــي لا يجـــوز الإخـــلال بهـــا أو  ـــة الت ـــي تعتبرهـــا الدســـاتير مـــن الحقـــوق الطبيعي ـــة الشخصـــية الت ـــق الصـــلة بالحري ـــائي وثي الجن

ــاتير، وأن ا ــام الدس ــة لأحك ــدها بالمخالف ــق تقيي ــين ح ــوازن ب ــة ت ــمانات فعلي ــاق ض ــون في نط ــي أن يك ــة ينبغ ــاس بهــذه الحري لمس

الفـــرد في الحريـــة مـــن ناحيـــة، وحـــق الجماعـــة في الـــدفاع عـــن مصـــالحها الأساســـية مـــن ناحيـــة أخـــرى ، وأن أصـــل الـــبراءة في 

ــة مبلــغ الجــزم وا ــغ قوتهــا الإقناعي ــي تبل ــة الت ــر الأدل ــدع مجــالاً الإنســان يحــتم ألا يكــون دحــض هــذا الأصــل بغي ليقــين بمــا لا ي

معقـــولاً لشـــبهة انتفـــاء التهمـــة ، وبشـــرط أن تكـــون دلالتهـــا قـــد اســـتقرت حقيقتهـــا بحكـــم قضـــائي اســـتنفذ طـــرق الطعـــن فيـــه 

 وصار بات� 

ـــة  ـــادر بجلس ـــا الص ـــتورية العلي ـــة الدس ـــم المحكم ـــم  ٢/٢/١٩٩٢حك ـــية رق ـــنة  ١٣، في القض ـــائية  ١٢لس ـــتورية  "قض ،  "دس

 . ١٦٥جزء الخامس ، المجلد الأول ، ص مجموعة الأحكام ، ال

وإذا كـــان كشـــف حقيقـــة الواقعـــة وثبـــوت وقـــوع الجريمـــة مـــن المـــتهم ونســـبتها إليـــه بأدلـــة قطعيـــة جازمـــة ، هـــو مـــن الأمـــور   )٢(

ــك  ــعوبة ، ذل ــائي بالغــة الص ــة القاضــي الجن ــي تجعــل مهم ــة هــي الت ــإن تلــك الغاي ــة في العقــاب ، ف ــة حــق الدول اللازمــة لممارس

ــه  ــاتهم الشخصــية في كــل نواحيهــا  –لأن ــين النــاس في مجــال حري ــه رســالة إقامــة العــدل ب ــه أن يتحــرى وجــه  –وقــد أنيطــت ب علي

الحـــق في الـــدعوى مـــن الأدلـــة التـــي تتعـــدد مصـــادرها وتخضـــع لتقـــديره لـــدى طرحهـــا عليـــه ،ولا ســـيما الأدلـــة القوليـــة التـــي 

ــا مــ ــار مــن بينه ــه أن يمحصــها ويخت ــاتحتمــل الصــدق والكــذب ، فعلي ــي يتوخاه ــة الت ــى الحقيق ــة للوصــول إل ــو جــدير بالثق . ا ه

 . ٧ص  ١٩٨٠إبراهيم الغماز ، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية ، عالم الكتب عام . د

 .٦٩٤، ص ٢٠٠٠أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، الطبعة الثانية ، دار الشروق ، عام . د  )٣(
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ـــا هـــي  ـــى الوصـــول إليه ـــي يهـــدف إل ـــة الت ـــائي أن الحقيق ويُصـــعِّب مهمـــة القاضـــي الجن

ـــة  ـــة الحق ـــة ، الحقيق ـــبية أو المفترض ـــة النس ـــت الحقيق ـــة  ؛وليس ـــي بالإدان ـــي تنته ـــة الت لأن الحقيق

ــا ــى اقتن ــى عل ــب أن تبن ــا يج ــال ، كم ــن والاحتم ــرد الظ ــام لا بمج ــاليقين الت ــوافر إلا ب ــازم لا يت ع ج

أن هـــذا اليقـــين لـــيس هـــو إلا اليقـــين الشخصـــي للقاضـــي وحـــده بـــل هـــو اليقـــين الـــذي يفـــرض 

نفســـه علـــى القاضـــي وعلـــى جميـــع مـــن يتطلعـــون بالفعـــل والمنطـــق إلـــى أدلـــة الـــدعوى ، حتـــى 

 . )١(بها الجميعتكون العدالة الجنائية هي العدالة التي يؤمن 

ورغــم قناعــة المشــرع التامــة بــأن تحقيــق العدالــة لا يتــأتى إلا بــاحترام هــذه الضــمانات 

ــلحة  ــارة بمص ــق ت ــرى تتعل ــارات أخ ــا لاعتب ــرج عليه ــد يخ ــرة ق ــارات كثي ــه ولاعتب ــة، إلا أن القانوني

ـــق غيـــر  ـــلوك طري ـــالي س ـــرر بالت ـــوم في الـــدعوى ، فيق ـــلحة الخص ـــرى بمص ـــارة أخ ـــة، وت العدال

ــاد ــة للتقاضــي تحقيقــ� اعتي ــ� لــذلك وســائل بديل ــة في العقــاب، فيقــرر تبع ي لاقتضــاء حــق الدول

ــذه الاعتبــارات مراعيــ� فيهــا قــدر المســتطاع تحقيــق التــوازن بــين مصــلحة الدولــة في تحقيــق  له

ــه  ــي علي ــتهم والمجن ــلحة الم ــرى كمص ــالح الأخ ــين المص ــاب، وب ــا في العق ــاء حقه ــة واقتض العدال

ه الإجـــراءات المختصـــرة، وترتيبـــ� علـــى ذلـــك أجـــاز المشـــرع المصـــري في إنهـــاء الـــدعوى بهـــذ

للنيابـــة العامـــة والمـــتهم والمجنـــي عليـــه علـــى التـــوالي اللجـــوء لنظـــام الأمـــر الجنـــائي والصـــلح 

 .والتصالح لإنهاء الدعوى الجنائية بإجراءات مختصرة

اضـــي، ورغـــم مـــا يعانيـــه مرفـــق القضـــاء مـــن أزمـــة طاحنـــة متمثلـــة في بـــطء إجـــراءات التق

إلا أن المشــرع الإجرائــي قــد بــذل جهــداً مضــني� في ســبيل علاجهــا دون التفــاف علــى المبــادئ 

الأساســـية التـــي يـــنهض عليهـــا النظـــام الجنـــائي الموضـــوعي والإجرائـــي، وفي مقـــدمتها ضـــرورة 

ـــي  ـــك الت ـــرة وبالغـــة الجســـامة أو تل ـــاب خاصـــة في مواجهـــة الجـــرائم الخطي ـــة العق ـــق فعالي تحقي

لأساســــية للمجتمــــع، وعلــــى ذلــــك لــــم يجــــز المشــــرع اللجــــوء للوســــائل تمــــس بالمصــــالح ا

ـــيطة والـــي يغلـــب فيهـــا  ـــدعوى الجنائيـــة إلا في الجـــرائم البس ـــرة أو البديلـــة في إنهـــاء ال المختص

                                                        

 .٦٩٥فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، مرجع سابق ، ص  أحمد. د )١(
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 ٩٧٩ 

 .الحق الخاص على الحق العام

وغني عن البيان أن المال العام على وجه التحديد يباشر دوراً مهم� في حياة المجتمع 

ى حد سواء؛ لذا حرص المشرع الجنائي في مصر على تقرير حماية قانونية له، نظراً لما والأفراد عل

قانون العقوبات  جرميمثله هذا المال من أهمية اجتماعية واقتصادية للدولة والمواطن، حيث 

المصري كافة صور العدوان على المال العام التي ترتكب من الموظف العام من أفعال اختلاس 

تسهيل استيلاء وغدر وإضرار عمدي وغير عمدي للمال العام، كما جرم أفعال العدوان واستيلاء و

 .أحاد الناس من جرائم سرقة ونصب وخيانة أمانة وإتلاف وتعييب يرتكبهاعلى المال العام التي 

ورغم حرص المشرع الجنائي على مواجهة ظاهرة الفساد الإداري والمالي من خلال 

ة العامة،وتجريم الرشوة والجرائم الملحقة بها من المكافأة اللاحقة تجريم الاتجار بالوظيف

والاستجابة للرجاء أو التوصية واستغلال النفوذ وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في 

أداء الواجبات المتعلقة بها، وتجريم الاعتداء على المال العام من خلال تجريم اختلاس المال العام 

علاوة على تجريم الكسب  ،والغدر والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والعدوان عليه

الإثراء غير المشروع في قانون الكسب غير المشروع، وتجريم غسل الأموال المتحصلة من  أو

ارتكاب الجرائم في قانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن وضع أطر إجرائية هدفها الرئيس 

إلا أنه وبسبب ما أسفرت عنه قضايا .العقاب في هذه الطائفة من الجرائماقتضاء حق الدولة في 

العدوان على المال العام من إشكاليات قانونية موضوعية وإجرائية، لعل أبرزها صعوبة استرداد 

المال العام المعتدى عليه، قام المشرع الجنائي وفق� للتعديلات الأخيرة لعدد من القوانين من 

لإجراءات الجنائية وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الكسب غير أبرزها قانون ا

المشروع بإجازة نظام التصالح مع مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، نظير قيامهم برد 

 .  )١(الأموال أو تعويض الدولة مادي� عن الاعتداء على المال العام

                                                        

يعد التصالح الجنائي إحدى وسائل تحقيق العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وذلك بطريق التراضي بين ممثل الاتهام ) ١(

الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية : ي سرورأحمد فتح. د Justice Consensuallyيعرف بالعدالة الاتفاقية  والمتهم، وهو ما
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 ٩٨٠ 

مشــــرع المصــــري للتصــــالح في جــــرائم وباســــتقراء التشــــريع المصــــري يتبــــين إقــــرار ال

ـــة مواضـــع ـــى المـــال العـــام في ثلاث ـــانون ضـــمانات وحـــوافز الاســـتثمار ) أولهـــم: (العـــدوان عل ق

ــــم  ــــنة ) ٨(رق ــــم  ١٩٩٧لس ــــانون رق ــــوم بق ــــدل بالمرس ــــنة ) ٤(المع ــــز  ٢٠١٢لس ــــذي يجي وال

ــرهم مــ ــي تقــع مــن المســتثمرين فقــط دون غي ــى المــال العــام الت ن التصــالح في جــرائم العــدوان عل

ـــاني(المتهمـــين، و ـــة رقـــم ) الث ـــانون  ١٩٥٠لســـنة ) ١٥٠(قـــانون الإجـــراءات الجنائي المعـــدل بالق

التــــي تقــــر التصــــالح في ) "ب"مكــــرراً ١٨(، والــــذي أضــــاف المــــادة ٢٠١٥لســــنة ) ١٦(رقــــم 

جــرائم العـــدوان علـــى المــال العـــام، ليصـــبح هــذا الـــنص نصـــ� عامــ� يجيـــز التصـــالح في جـــرائم 

ــى المــال العــ ــى القاعــدة العامــة وهــي العــدوان عل ــره، وذلــك كاســتثناء عل ام للموظــف العــام ولغي

فالقاعـــدة هـــي اختصـــاص الدولـــة . الســـير في إجـــراءات الـــدعوى الجنائيـــة في مثـــل هـــذه الجـــرائم

بمباشــرة حقهــا في العقــاب مــن خــلال الــدعوى الجنائيــة في مواجهــة الأفعــال التــي تعــد جريمــة 

الـــدعوى الجنائيـــة يعـــد ســـبب� خاصـــ� مـــن أســـباب بمقتضـــى القـــانون، والتصـــالح كأحـــد بـــدائل 

ــوز  ــي يج ــرائم الت ــى الج ــراحةً عل ــنص ص ــرورة ال ــب ض ــا يتطل ــو م ــة، وه ــدعوى الجنائي ــاء ال انقض

ــة  ــدعوى الجنائي ــاء ال ــالح انقض ــغ التص ــتهم لمبل ــداد الم ــى س ــب عل ــث يترت ــه، حي ــوء إلي ــا اللج فيه

ـــانو) الموضـــع الثالـــث(أمـــا . في الجـــرائم المحـــددة بالقـــانون ـــر المشـــروع، فهـــو ق ن الكســـب غي

المضـــافة بالقـــانون رقـــم ) "أ،ب،ج،د"مكـــرراً ١٤مكـــرراً و١٤(حيـــث أجـــازت المـــواد أرقـــام 

 . )١(التصالح في جرائم الكسب غير المشروع ٢٠١٥لسنة ) ٩٧(

                                                                                                                                                                     

 .٢٦١،ص٢٠١٢، ٨في ضوء التعديلات التشريعية الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

علي أنه يجوز التصالح في  ٢٠١٥لسنة ) ٩٧(من قانون الكسب غير المشروع المضافة بالقانون رقم ) مكرراً  ١٤(نصت المادة ) ١(

ورثته أو الوكيل  من قانون الكسب غير المشروع ويقدم طلب التصالح من المتهم أو ١٨في المادة  هاالجريمة المنصوص علي

يحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة  المشروع برد ما الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير

للمتهم، كما نصت المادة  ديم طلب التصالح أثناء المحاكمة الجنائيةوقد نصت المادة المذكورة من القانون علي جواز تق.كانت

صدور حكم محكمة الجنايات وقبل أن يصبح بات� وحددت باقي مواد  علي أنه يجوز التقدم بطلب التصالح بعد) "ب"مكرر  ١٤(

 .الدولة موال الواجب إعادتها إليقيمة الأصول والأ قبول التصالح علي قضايا الكسب غير المشروع وكيفية تقدير القانون آثار
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 ٩٨١ 

ولا غــرو أن الظــروف السياســية التــي مــرت بهــا مصــر عقــب ثــورة الخــامس والعشــرين 

اعياتها علــــى كــــل مــــن الســــاحتين التشــــريعية تركــــت تــــد ٢٠١٤يونيــــو  ٣٠و ٢٠١١مــــن ينــــاير 

ــى المــال العــام،  ــي جــرائم الاعتــداء عل ــات المســتمرة بمحاســبة مرتكب ــائية، نظــراً للمطالب والقض

ـــة  ـــة واســـترداد الدول ـــي هـــذه الجـــرائم مـــن ناحي ـــة في مواجهـــة مرتكب ـــق العدال بمـــا يضـــمن تحقي

وبــدت . ن ناحيــة أخــرىلمالهــا العــام المســلوب بطائفــة مــن صــور الفســاد المــالي والإداري مــ

ـــة الأمـــد، تســـلب مـــع طـــول أمـــدها  ـــة للمحاكمـــة عـــن هـــذه الجـــرائم طويل الإجـــراءات التقليدي

ــردع، ممــا مهــد للبحــث  ــاء علــى تحقيــق ال ــة وبقــدرة مرفــق القض ــعور أفــراد المجتمــع بالعدال ش

ــة بمــا  ــدعوى الجنائي ــاء ال ــة مــن إنه ــن الدول ــة، يمك ــدعوى الجنائي ــن بــدائل ال ــريع م ــديل س ــن ب ع

 . )١(غايتها منها يحقق

استحدث المشرع  ٢٠١٥مارس  ١٢والصادر في  ٢٠١٥لسنة  ١٦وبموجب القانون رقم 

المصري نظام� جديداً للتصالح الجنائي بين الدولة والمتهم، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم 

فأدخل .لعامالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم العدوان على المال ا

 :إلي قانون الإجراءات  الجنائية والتي نصت علي أنه) ب(مكررا  ١٨بمقتضى هذا القانون المادة 

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون  "

ر من رئيس العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرا

مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون 

                                                        

فالعدالة التصالحية يقصد بها نظام العدالة القائم على فكرة تعويض المجني عليه وإصلاح الجاني بدلاً من تطبيق العقوبة ذات الآثار ) ١(

المجني عليه وتفعيل فنظام العدالة الإصلاحية قوامه ترضية . السلبية على الجاني والتي تغفل أي مشاركة من جانب المجني عليه

دوره في الإجراءات الجنائية عن طريق تمكينه من التفاوض مع المتهم حول الآثار الناجمة عن جريمته ولا يقتصر نظام العدالة 

التصالحية على الاهتمام بتعويض المجني عليه، وإنما إعادة تأهيل الجناة وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في إصلاح 

فنظام العدالة التصالحية ذو أساس رضائي، فهو يؤسس على فكرة . شكل الذي لا يؤثر بالسلب على عودته للجريمةأخطائهم بال

ولا يقتصر الإصلاح على أضرار الجريمة . التفاوض وقبول الجاني والمجني عليه تسوية النزاع بصفة ودية خارج نطاق المحاكم

 .الناجم عن الجريمة فحسب وإنما يمتد إلى إصلاح الاضطراب الاجتماعي
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التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيق� له وبدون رسوم ويكون لمحضر 

 .التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي

ت الدعوى ما زالت قيد التحقيق العام سواء كانويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب  

المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها  أو

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل 

 .صيرورة الحكم بات�

ح بعد صيرورة الحكم بات� وكان المحكوم عليه محبوس� نفاذاً لهذا الحكم فإذا تم التصال 

جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوع� بالمستندات 

المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوع� بهذه المستندات ومذكرة برأي 

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية  النيابة العامة

بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائي� إذا 

تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة 

الطلب خلال خمسة عشر يوم� منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الفصل في 

  .والمحكوم عليه

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس 

بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز 

لأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في ل

 "الأحكام الصادرة غيابي�

 :رقما  صدر  قرارا مجلس الوزراء ٣/١١/٢٠١٥وبتاريخ  

بشأن لجنة الخبراء المختصـة بنظـر طلبـات التصـالح والتسـوية وأمانتهـا  :٢٠١٥ لسنة   ٢٨٧٣ -

 . العدوان على المال العامالفنية في جرائم 

ــنة  ٢٨٧٤ - ــالح : ٢٠١٥ لس ــات التص ــر طلب ــة بنظ ــبراء المختص ــة الخ ــل لجن ــوابط عم ــأن ض بش
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 ٩٨٣ 

 .والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام

وقد أثار القانون والقراران السابق جدلاً شعبي� وفقهي� محتدما حول، قبوله على المستوى 

احية، وشرعيته في ظل المبادئ الحاكمة للتجريم والعقاب والدعوى الجنائية الاجتماعي من ن

اللذان ينهضان أصلاً لحماية مصالح أساسية باقتضاء حق الدولة في العقاب الذي ينزله القاضي 

الطبيعي بمن تثبت إدانته عن هذه الجرائم من ناحية أخرى، وقد رأى الباحث أن دراسة كهذه قد 

لضوء على أهم المشكلات المرتبطة بهذا القانون، علها تكون سبيلاً في تحقيق تسهم في إلقاء ا

 . الفائدة منه، وإصلاح ما شابه من اعوجاج

  : مشكلة البحث موضوع الدراسة

 ويثير البحث موضوع الدراسة العديد من الإشكاليات التي يسعى للإجابة عنها وهي؛

ل العـام مـع مقتضـيات مكافحـة الفسـاد المـالي مدى توافق إقـرار نظـام التصـالح في جـرائم المـا -

والإداري، وما يقتضيه ذلك من تمتع المال العام بحماية موضوعية وإجرائية قادرة على تحقيـق 

 .أغراضها المنعية والردعية

هل استطاع المشرع الإجرائي أن يقيم تنظيمـ� إجرائيـا متوازنـا فيمـا يتصـل بالتصـالح في جـرائم  -

لعام، بحيث تراعـي أحكامـه مصـلحة الدولـة في اقتضـاء حقهـا في العقـاب، العدوان على المال ا

وإتاحة الفرصة للمتهم أو المحكـوم علـيهم في جـرائم العـدوان علـى المـال العـام نحـو إصـلاح 

 .الضرر الناتج عن جرائمهم

ى هـذا ما هي الطبيعة القانونية للتصالح في جرائم المال العام ما هي الآثار القانونيـة المترتبـة علـ -

 .التصالح من حيث الجهات القائمة عليه وإجراءاته

كمــا تثيــر ضــوابط التصــالح في جــرائم المــال العــام إشــكالية أخــرى تتصــل بمــدى انضــباط هــذه  -

المعايير في ضوء الاعتبارات القانونية الأساسية الحاكمة للتجريم والعقاب في البـاب الرابـع مـن 

ا إجراءات الملاحقة الجنائية بالنسـبة لهـذه الطائفـة قانون العقوبات، والأسس التي تنهض عليه

 .من الجرائم
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مــدى توافــق الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى التصــالح في جــرائم العــدوان علــى المــال العــام مــع  -

 .متطلبات تحقيق العدالة في المجال الجنائي، والفائدة الاجتماعية من التصالح

    : منهج البحث وخطته

ليات المرتبطة بموضوع البحث إتباع المنهج الوصفي والتحليلي، اقتضى تناول الإشكا

 :وعلى ذلك تم تقسيم البحث على التفصيل التالي

 .ماهية التصالح في جرائم العدوان علي المال العام وطبيعته القانونية: المبحث الأول 

 .نطاق التصالح في جرائم العدوان علي المال العام : المبحث الثاني 

 .إجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام: ثالثالمبحث ال

 .آثار التصالح في جرائم العدوان علي المال العام : المبحث الرابع 

 .تقييم نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام: المبحث الخامس
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   المبحث الأول
 ماھیة التصالح في جرائم العدوان علي المال العام وطبیعتھ

 القانونیة
يعد التصالح الجنائي صورة من صور العدالة الرضائية التي بمقتضاه ينقضي حق الدولة في 

التصالح كقاعدة عامة على اعتبارات عدة تتعلق في جانب منها بمصلحة  فلسفةالعقاب، وتقوم 

 .الأفراد، وفي جانب أخر بمصلحة الدولة والمجتمع

نيبهم ولوج مسلك الدعوى الجنائية بإجراءاتها إذ يحقق التصالح منفعة الأشخاص في تج

المختلفة، رغم توافر مقومات التوبة الإيجابية لديه واستعداد الشخص لإصلاح الضرر الناتج عن 

كما تتحقق مصلحة الدولة في توفير جهدها في سبيل تحقيق العدالة بالنسبة للجرائم البسيطة . جريمته

ومن . تحقيقها نفقات قد تجاوز مقدار العقوبة المقررة للجريمةوقليلة الأهمية، فلا تتكبد في سبيل 

هنا أجازت النظم الإجرائية المقارنة التصالح كواحد من بدائل الدعوى الجنائية التي تستهدف 

القضاء على أزمة العدالة الجنائية بمعناها الواسع، محققة بذلك دوراً إيجابي� في سبيل الانتقال 

ائية أو التصالحية التي ينادي بها كثير من رجالات الفقه والقضاء في الآونة لمفاهيم العدالة الرض

الأخيرة بحسبانها وسيلة ناجعة في سبيل تحقيق العدالة، وتعظيم الفائدة الاجتماعية من إدارة 

 .الدعوى الجنائية

ويعد التصالح في جرائم العدوان على المال العام أحدث التطبيقات التي تبناها المشرع 

الإجرائي المصري، وهنا يثار التساؤل حول ماهية التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وما 

هي طبيعته القانونية، وهل تتمتع هذه الصورة من التصالح بذاتية خاصة تميزها عن صور الصلح 

 .مكرر؟ ١٨المنصوص عليها بالمادة 

ث إلى عدة مطالب على التفصيل وتقتضي الإجابة على هذه التساؤلات تقسيم هذا المبح

 :التالي 

 .ماهية التصالح في جرائم العدوان على المال العام :المطلب الأول

 .موقف الفقه من جواز التصالح في جرائم العدوان على المال العام :المطلب الثاني
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   المطلب الأول
  ماهية التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ١٨إذا كان للتصالح في جرائم المال العام المنصوص عليه بالمادة يثار التساؤل حول ما 

من قانون الإجراءات الجنائية ذاتية ومدلولاً مختلف� عن غيره من صور التصالح أم لا، ) ب(مكرر 

مكرر  ١٨وتقتضي الإجابة على هذا التساؤل الوقوف على مدلول التصالح المنصوص عليه بالمادة 

لجنائية، ثم بيان مدى توافق هذا المدلول مع التصالح المنصوص عليه في من قانون الإجراءات ا

 ).ب(مكرر  ١٨المادة 

  :التعريف بالتصالح الجنا� وطبيعته القانونية: أولاً

 :مكرر إجراءات جنائية ١٨التعريف بالتصالح الجنائي وفق� للمادة   - ١

فقه والقضاء، ومرد ذلك أن تباينت التعريفات التي اُستخدمت للتعبير عن التصالح لدى ال

وهو الأمر الذي كان محل . )١(قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يورد تعريف� للتصالح الجنائي

طريقة  "اعتبار التصالح  إلى )٢(اجتهاد من جانب الفقه الجنائي، فقد ذهب جانب من الفقه الجنائي

لإنهائها ، أجازها القانون في نوع من الجرائم  تؤدي إلى انتهاء الدعوى الجنائية غير الطريق الطبيعي

عمل إجرائي إرادي رتب عليه "، في حين اتجه آخرون لتعريفه بأنه  ٣"للحد من إطالة الإجراءات 

، بينما ذهب "القانون أثراً هو انقضاء سلطة الدولة في العقاب في مقابل دفع المتهم مبلغ� من المال

قد رضائي بين طرفين الجهة الإدارية من ناحية والمتهم من ناحية ع "إلى تعريفه بأنه )٤(جانب آخر

                                                        

يبرر البعض عدم وجود تعريف تشريعي للتصالح في القانون الجنائي بأن المشرع لا يورد تعريف� لمصطلح ما إلا كان هذا المصطلح ) ١(

حسـني . انظـر د. يحتاج إلـى توضـيح علـى خـلاف مصـطلح التصـالح الـذي يتسـم مـن بالوضـوح وبالتـالي لا يحتـاج إلـى تعريـف

 .٢٨٨ون الجنائي الضريبي، مرجع سابق، صالقان: الجندي

شـرح القواعـد : الـرءوف مهـدي عبـد. ؛ د٢٦٢، ص١٩٩٠الجرائم الضـريبية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، : أحمد فتحي سرور. د) ٢(

 .٧٩٧-٧٩٦العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص

 17 .م،ص 1977 النهضة العربية ،الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار : أحمد فتحي سرور. د) ٣(

 .٣٢٦، ص١٩٩٢جرائم تهريب النقد ومكافحتها، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة،القاهرة،: نبيل لوقا بباوي. د) ٤(
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أخرى، بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن طلب رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع المخالف الجعل 

الإجراء "يرى تعريفه بأنه )١(وهناك رأي� . "المحدد في القانون كتعويض أو تنازله عن المضبوطات

والذي يحق للمتهم رفضه  -ت ذلكإذا ما رأ –ل الجهات المختصة الذي يجوز عرضه من قب

والذي يترتب عليه حال قبوله انقضاء الدعوى الجنائية بدفع مبلغ  -حسبما يتراءى له –قبوله  أو

 ."التصالح دونما تأثير على الدعوى المدنية

الهيئة نزول  إجراء يتم بمقتضاه،":في حين عرفت محكمة النقض المصرية التصالح بأنه

الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام الصلح عليه، ويحدث أثره بقوة 

 . )٣(وقد شايع جانب من الفقه الجنائي هذا التعريف. )٢("القانون

 : مكرر إجراءات جنائية ١٨الطبيعة القانونية للتصالح الجنائي وفق� للمادة  - ٢

لجنائي ذو طبيعة عقدية، فهولا يعدو أن يكون سوى عقد مدني ويتجه البعض لاعتبار التصالح ا

ينطوي علي تنازل من الدولة ممثلة في السلطة القضائية أو جهة الضبط عن سلطتها في العقاب في 

عة العقدية يالمحكمة الدستورية العليا الطب، وقد أيدت  ٤مقابل أن يؤدي المتهم مبلغا معينا من المال 

                                                        

دراسـة تحليليـة مقارنـة بـين التشـريعين المصـري  -الصـلح والتصـالح في قـانون الإجـراءات الجنائيـة: مدحت محمد عبـد العزيـز. د) ١(

، ٢٠٠٤، ، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ١، ط١٩٩٨لسـنة ) ١٧٤(ي طبق� لأحـدث التعـديلات المدخلـة بالقـانون رقـم والفرنس

 .٣١ص

 .٨٩٦، ص١٨٥، رقم ٣٣، س١٨/١١/١٩٨٢؛ نقض ٩٢٧، ص١٤، مجموعة المكتب الفني، س١٦/١٢/١٩٦٣نقض )٢(

هدى . ؛ د٢٤١، ص٢٠٠١، الجزء الأول، دار النهضة العربية، "ئيةشرح قانون الإجراءات الجنا ":محمد أبو العلا عقيدة. د: أنظر )٣(

، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني ١٩٩٨لعام ) ١٧٤(الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم : حامد قشقوش

د حكيم حسين الحكيم، محم. ؛ د٢٠٤، السنة الحادية عشرة، كلية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، ص٢٠٠٣يوليو 

حيث . ٣٤ -٣٢، ص ٢٠٠٢دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية

 "نزول"من القانون المدني، حينما بدأت تعريفها بعبارة ) ٥٤٩(يري أن محكمة النقض قد تأثرت في تعريفها للتصالح بنص المادة 

، ويرى سيادته أن الدعوى الجنائية "وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه "بنص المادة المذكورة  تأثراً 

 .ليست محلاً للتنازل

 النظريـة العامـة للصـلح في القـانون الجنـائي ، دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة مقارنـة ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة: سر الختم عثمـان إدريـس . د) ٤(

ــاهرة  ــوض . ، د ١٩٢ص  ١٩٧٩الحقــوق جامعــة الق ــة ، : عــوض محمــد ع ــانون الإجــراءات الجنائي ــادئ العامــة في ق منشــأة المب
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الجمركية واعتبرته عقد مدني يستند إلي إرادة المتعاقدين اللذين تلاقيا علي  للتصالح في الجرائم

في حين يتجه البعض الآخر لاعتباره عقداً ذو طبيعة إدارية لكون الإدارة تمثل . )١(التصالح فيما بينهما

 .  )٢(احد أطرافه وان بنوده غير مألوفة في عقود القانون الخاص

فهو إجراء قانوني ر التصالح الجنائي ذو طبيعة إجرائية محضة،في حين يتجه رأي آخر لاعتبا

محض،إن اتخذه المتهم يعبر به عن رغبته في إنهاء الدعوي الجنائية، فالتصالح الجنائي إجراء يتخذ 

من جانب المتهم وليس بعقد لان المبلغ المقرر للغرامة الذي يلتزم بجزء منه وفق النص القانوني 

، ويحدد المشرع بإرادته المنفردة أساس  )٣(شاب عقد نتيجة تجاوز طرفيه ليس بغرض إصلاح خلل 

 . )٤(التصالح وشروطه وللمتهم أن يقبله أو يرفضه 

  :وطبيعته القانونية) ب(مكرر  ١٨ماهية التصالح الجنا� المقرر  بنص المادة : ثانياً 

الجنائي على النحو  يبدو لنا أن المدلول الذي عبر به الفقه والقضاء عن ماهية التصالح

مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتماشى مع التصالح الجنائي في جرائم  ١٨الوارد بالمادة 

، وآية ذلك أن التعريفات السابقة )ب(مكرر  ١٨العدوان على المال العام المقرر بنص المادة 

قبل الجهة الإدارية التي اعتمدت في مدلولها للتصالح على عدة عناصر أبزها، عرض التصالح من 

مست الجريمة بمصالحها، كما أنها علقت التصالح على جُعل مُقدر يدفعه الجاني كمقابل لاصلاح 

الضرر الناتج عن الجريمة، أو كتعويض للهيئة الاجتماعية عما لحق بها من وراء الجريمة، بينما لم 

                                                                                                                                                                     

  ١٣٩،  ص  ٢٠٠٢، الإسكندريةالمعارف، 

 ٦٦مكـرر مـن قـانون الجمـارك الصـادر بـالقرار بقـانون  ١٢٤كان ذلك بمناسبة تعرض المحكمة لدستورية الفقرة الثالثة من المـادة )  (١

ص  ١٩الجريـدة الرسـمية العـدد  ١٩٦٦-٥-٤قضـائية في  ١٧لسـنة  ٦القضـية رقـم : للمزيد حول هذا الحكم راجـع  ١٩٦٣لسنة 

 وما بعدها  ٨٧١

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوي الجنائية في ضوء تعـديلات قـانون الإجـراءات الجنائيـة دراسـة : مدحت عبد الحليم رمضان .  د ) (٢

 . ٨٣،  ص ٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، مقارنة ، دار 

 . ٨٠الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية ،  مرجع سابق، ص: مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم . د) ٣(

 أمـين مصـطفي. ومـا بعـدها ، د ١٥٦ص  ١٩٦٩قانون العقوبات الخاص في جـرائم التمـوين ، دار النهضـة العربيـة ، : أمال عثمان. د) ٤(

 .١٨، ص  ٢٠٠٧انقضاء الدعوي الجنائية بالصلح ، دار الجامعة الجديدة، : محمد 
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تصالح المنصوص عليه في المادة يورد المشرع الإجرائي أيا من تلك العناصر الأساسية ضمن ال

 . السابقة

 :صورة من صور الوساطة الجنائية) ب(مكرر  ١٨الصلح المنصوص عليه بالمادة  - ١

من قانون ) ب(مكرر  ١٨يتجه البعض إلى اعتبار التصالح المنصوص عليه بالمادة 

، لسابق بيانهالإجراءات الجنائية صورة من صور الوساطة الجنائية لا التصالح الجنائي بالمعنى ا

مؤسس� رأيه على طبيعة الدور التي تباشره لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية 

وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام، فاللجنة تباشر دور الوساطة في عملية التصالح 

الكة للمال العام أو يخضع مابين المتهم أو المحكوم عليه والجهة الإدارية المجني عليها الم

لإدارتها أو إشرافها، حيث تتولى تلقي طلبات التصالح والاتصال بالجهات الحكومية أو القضائية أو 

غيرها ذات الصلة بالواقعة محل التصالح فضلاً عن حقها في طلب تقديم إيضاحات أو مستندات 

المشورة في طلبات التصالح تحت تكميلية من ذوي الشأن، والاستعانة بالخبراء أو جهات لتقديم 

 .  ) ١(إشرافها

 : صورة من صور التسوية الإدارية) ب(مكرر  ١٨التصالح المنصوص عليه بالمادة  - ٢

من قانون الإجراءات ) ب(مكرر  ١٨ومن جانبنا نرى أن التصالح المنصوص عليه بالمادة 

ائي، نظراً للتشابه بينهما في الجنائية ما هو الا إتفاق تسوية ألحقه المشرع بنصوص التصالح الجن

مكرر  ١٨على النحو الوارد بنص المادة ضرورة التعبير عن الرغبة في اللجوء إليه، وهو في جوهره 

نظام تفاوضي باعتبار انه يلزم لإتمامه وقبل تصديق مجلس الوزراء عليه،أن يقبل المتهم أو ) ب(

 . )٢(ة بعد تفاوضها معه أو مع من يمثله قانون�المحكوم عليه التسوية التي توصلت إليها اللجنة الفني

                                                        

من قانون الإجراءات الجنائية وأثره في الحد من ) مكرراً ب١٨(التصالح في قضايا المال العام وفق� لأحكام المادة : رامي متولي. د) ١(

-٢٧خلال الفترة من ) القانون ومكافحة الفساد(ة بنها بعنوان الفساد، بحث مقدم للمؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق جامع

 .٣١، ، ص ٢٨/٤/٢٠١٦

التوفيق والمصالحة  : والذي يعني   compositionمن الاصطلاح اللاتيني  composition pénaleويأتي مصطلح التسوية الجنائية ) (٢

arrangement ouaccommodement. 
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صورة من صور ) ب(مكرر  ١٨ومما يدل على اعتبار التصالح المنصوص عليه في المادة 

التسوية التي تتم من خلال التفاوض بين المتهم والجهة المختصة، ما نصت عليه المادة السابقة من 

الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس  يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من "أنه 

 ."الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده

اتفاق تسوية بين  "مكرر ب بأنه  ١٨وعليه يمكن تعريف التصالح المقرر بنص المادة 

يس مجلس المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ولجنة من الخبراء تشكل بقرار من رئ

الوزراء، ويكتسب قوة السند التنفيذي باعتماده من مجلس الوزراء، ويترتب عليه انقضاء الدعوي 

 ."الجنائية عن الجرائم محل التسوية أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة فيها بحسب الأحوال

 ): ب(مكرر  ١٨الطبيعة القانونية لعقد التصالح وفق� للمادة  - ٣

) ب(مكرر  ١٨التقرير بأن اتفاق التسوية أو التصالح الوارد بالمادة من جُل ما سلف يمكننا 

ذو طبيعة إدارية؛ حيث تتجلي الطبيعة التفاوضية في اتفاق التسوية المبرم بين المتهم أو المحكوم 

عليه أو وكيلهما ولجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي من خلالها يتفق 

ضاء الدعوي الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة مقابل أمر يلتزم به المتهم لم تفصح عنه أطرافه علي انق

المادة محل الدراسة، إذ عهدت إلي اللجنة حرية الاتفاق مع المتهم علي التزاماته الناتجة عن عقد 

لس التسوية، وشددت المادة علي أنه لا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مج

 .الوزراء توثيق� له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي

مفاد ذلك ولازمه؛ أن اتفاق التسوية الإدارية المبرم بين أطرافه لا أثر له في ترتيب نتائجه من 

ق� انقضاء الدعوي الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة إلا عقب اعتماده من مجلس الوزراء،وف

من قانون الإجراءات الجنائية، ) ب(مكرر  ١٨للصلاحيات التي تملكها بمقتضى نص المادة 

                                                                                                                                                                     

 -:ة لاتفاق التسوية الجنائيةراجع في المقصود بالطبيعة التفاوضي

Deschot : E LE CARACTERE HYBRIDE DE LA COMPOSITION Mémoireprésenté et soutenu en vue 
de l’obtention du Master Droit PENALE SOUS LA DIRECTION DE FRANCOISE LOMBARD 
Annéeuniversitaire 2005/2006,  p 20. 
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واعتماد مجلس الوزراء كما ذكرنا هو عمل إداري من شأنه أن  يضفي علي هذا النوع من التصالح 

 .الصبغة الإدارية

) ب(مكرر  ١٨مادة واستنتاج� مما سلف نرى أن الطبيعة القانونية للتصالح المشار إليه في ال

أحدهما اتفاقي يتجلي في اتفاق التسوية : هي طبيعة مزدوجة اتفاقية وإدارية؛ إذ تحمل طابعين 

المبرم بين لجنة الخبراء والمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، وهذا الاتفاق غير نافذٍ ، 

داري يتمثل في هذا جهة التفاوض ، والآخر إ  ولا يرتب أثراً إلا من بعد اعتماده من مجلس الوزراء

 .  والاعتماد الصادر من مجلس الوزراء والذي يمنح لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي

   المطلب الثاني
موقف الفقه من جواز التصالح في جرائم العدوان على المال 

  العام

 ١٦قممن قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ر) ب(مكرر ١٨أثار نص المادة 

جدلاً فقهي� واسع� حول جدوى هذا النص ومدى توافقه مع متطلبات التجريم  ٢٠١٥  لسنة

، خاصة بالنسبة طائفة من الجرائم التي اتسمت سياسة المشرع حيالها بالميل نحو التوسع )١(والعقاب

في  في التجريم والتشدد في العقاب، إذ يمثل هذا النص تحول جذري في سياسة المشرع الإجرائي

التعامل مع هذه الجرائم بحيث يكشف عن مقاربة تشريعية جديدة فيما يتصل بتقدير التوازن بين 

مقتضيات اقتضاء حق الدولة في العقاب حال الاعتداء على المال العام، وبين إتاحة الفرصة للمتهم 

 .بها للتوبة الإيجابية وإصلاح الضرر الناتج عن الجريمة

ول بأن الفقه الجنائي قد انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا النص ومضمونه ل يمكن القاوفي كل الأحو

 :الإجرائي، وهو ما سنستعرضه على التفصيل التالي

                                                        

ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باستطلاع آراء النخبة من خـبراء العدالـة الجنائيـة حـول إجـازة تجدر الإشارة إلى قيام الم) ١(

التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وقد تمخض هذا الاستطلاع عـن رفـض أغلبيـة الخـبراء للتصـالح في جـرائم العـدوان 

) ١٤٠(مـن العينـة التـي بلـغ عـددها ) خبيـر ٥٦%) (٤٠(ق علـى هـذا النظـام ، بينمـا ووافـ)خبير ٨٤%)(٦٠(على المال العام بنسبة 

 .خبيراً 
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 ٩٩٢ 

   الفرع الأول
 الاتجاه المؤيد للتصالح في جرائم العدوان على المال العام

لعام أيد اتجاه معتبر من الفقه توجه المشرع الإجرائي بإجازة التصالح في جرائم المال ا

 :مستحسن� بذلك هذا التوجه مؤسسين رأيهم على عدة حجج وأسانيد نجملها فيما يلي

يحقق هذا النظام سرعة استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة   - ١

وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن الظروف الاقتصادية للدولة في الوقت . موارد الدولة

تطلب عمل موائمات سياسية وقانونية واقتصادية تتضمن آليات لاسترداد الأموال الحالي ت

المهربة أو المنهوبة، على تقوم الدولة في نفس الوقت بعمل تشريعات جديدة للحد من هذه 

 .الظاهرة في المستقبل بعد استقرار المجتمع

ا عن طريق طرق يُمكن التصالح الدولة من استعادة أموالها التي تفشل في استرجاعه  - ٢

التقاضي العادية سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية؛ نظراً لأن هؤلاء المجرمين يكونوا 

 . مما يمكنهم من الهروب من المسائلة القانونية القانونعلى دراية كاملة بثغرات 

ومن جانب آخر، أشار العديد من الخبراء إلى أن إجازة التصالح يعمل على تشجيع  - ٣

ار الوطني والأجنبي، ويعزز الثقة في الدولة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما الاستثم

يخلق العديد من فرص العمل والتشغيل ويسهم في حل العديد من المشكلات التي يعاني 

 .منها المجتمع مثل البطالة وعجز الموازنة وغيرها من المشكلات الاقتصادية

المال العام يعود بالفائدة على الدولة والمتهم،  نظام التصالح في جرائم العدوان على  - ٤

فبالنسبة للدولة يضمن هذا النظام استعادة أموالها وتوفير النفقات المالية التي قد تخسرها 

الدولة نظير طول فترة التقاضي وصعوبة إثبات الأفعال المكونة لمثل هذه الجرائم، كما أن 

يا أمام المحاكم وهو ما يؤدي إلى تحقيق هذا النظام يعمل على منع تكدس القضا تطبيق

العدالة الناجزة، ويُمكن السلطات القضائية بالدولة من الاهتمام بالقضايا ذات الأبعاد 

أما بالنسبة للمتهم، فهو يجنبه هو وأسرته مغبة تقييد الحرية . الجنائية الخطرة على المجتمع

بة والعودة للطريق الصحيح بالمؤسسات العقابية مما يعطى له الفرصة من أجل التو
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والتكفير عما اقترفه في حق المجتمع عن طريق دفع تعويض مالي مؤلم مع إعادة ما تم نهبه 

أو تهريبه من أموال، كما أن استرداد هذا المال من المتهم مع توقيع غرامة مالية أخرى عليه 

 .)١(جني الأموالمن شأن ذلك ردعه عن مثل هذه الجرائم التي يكون الهدف الرئيس منها 

التصالح في جرائم الجنايات اقتصر فقط على جرائم العدوان على المال العام حفاظ� على  - ٥

حقوق الدولة في المال العام وضمان� لاسترداد الأموال العامة المنهوبة سواء من قبل 

دثة فالمشرع الجنائي في إقراره لهذه القاعدة المستح. الموظفين العموميين أو المستثمرين

قد وازن بين حق المجتمع في الحفاظ على مصالحه في المال العام وحق المجتمع في 

مباشرة الإجراءات القضائية في الجرائم الخطيرة، ولكنه في هذه الحالة غلب مصلحة 

المجتمع في الحفاظ على المال العام وضمان استرداده على مصلحته في السير في 

فالتصالح في جرائم العدوان على . الجرائم الخطيرة الإجراءات الجنائية لمواجهة هذه

المال العام أصبح تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل استرداد 

. الأموال المنهوبة أو رد المال العام المستولى عليه أو قيمته السوقية وقت طلب التصالح

التصالح في اعتباره استثناءً على قاعدة  وترجع أهمية تحديد الجرائم محل تطبيق نظام

الاستمرار في الدعوى الجنائية، وهو ما يجب أن يكون في إطار الحدود التي يقررها القانون 

 .صراحةً 

   الفرع الثا�
  الاتجاه المعارض للتصالح في جرائم العدوان على المال العام

من ) ب(مكرر  ١٨رر بمقتضى المادة إلى عدم جواز التصالح المق )٢(ذهب جانب من الفقه الجنائي

 :قانون الإجراءات الجنائية، على سند من القول بالآتي

                                                        

 .٢٩٦دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية، سابقة الإشارة إليها، ص)  ١(

شرح : محمد أبو العلا عقيدة. ؛ د١٣٥المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: عوض محمد عوض. د )٢(

الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، : شريف سيد كامل. ؛ د٢٤٢، ص٢٠٠١، ٢نون الإجراءات الجنائية، طقا

 .١١٢، ص٢٠٠٤
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أمر غير –ومنها جنايات العدوان على المال العام  –أن التصالح في جرائم الجنايات - ١

فغالب� ما يقتصر تطبيق التصالح .مقبول إطلاق� بالنظر إلى خطورتها على المجتمع

الدعوى الجنائية على الجرائم البسيطة كاستثناء على حق كسبب من أسباب انقضاء 

المجتمع في مواجهة الجريمة عن طريق الدعوى الجنائية، فهذا الاستثناء يقتصر على 

طائفة من الجرائم التي تتسم بعدم الخطورة الاجتماعية وبالتالي فإن التصالح فيها لن 

اب الجرائم الخطيرة كالجنايات يؤثر على أمن واستقرار المجتمع الذي يتأذى من ارتك

 .التي تلتزم النيابة العامة وفق� للقانون بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية فيها

هذا النهج التشريعي بالنظر إلى الطبيعة الجسيمة لهذه الجرائم،  )١(كما انتقد البعض - ٢

جوهرية  فالجرائم الواردة بالباب الرابع أغلبها جنايات عمدية جسيمة تتعلق بمصالح

للدولة بوصفها تحمى أموال الدولة وأوراقها ومستنداتها، وأوراق ومستندات 

المواطنين المعهودة إلى موظفيها من أفعال السرقة والاختلاس والإضرار العمدي 

والإهمال والإتلاف والغش والحرق والتخريب العمدي، وبعض تلك الجرائم يقر 

مة أو سلامة الأشخاص للخطر، أو تضر المشرع بكونها تعرض سلامة المرافق العا

بمصالح قومية، وهي بذلك تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال   بالاقتصاد القومي أو

القانون الجنائي لتعارضها مع فلسفة نظام التصالح في التشريع المصري والمقارن الذي 

 .)٢(ةيقصر تطبيقها على جانب من الجرائم التنظيمية والجرائم البسيطة غير العمدي

عدم توافر العلة من إجازة التصالح الجنائي كقاعدة، بالنسبة للتصالح المقرر بنص   - ٣

إلى أن المشرع الجنائي قد رأي أن بعض  )٣(مكرر ب، حيث يذهب البعض ١٨المادة 

                                                        

 .١٣٥-١٣٤دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، السابق الإشارة إليها، ص) ١(

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  –ت الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به الصلح في قانون الإجراءا: أسامة حسنين عبيد. د )٢(

 .٢١-١٥، ص٢٠٠٤القاهرة،

 .١٠١الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: شريف سيد كامل. د )٣(



 وان  على المال العامالتصالح في جرائم العد

 ٩٩٥ 

المخالفات البسيطة يمكن الوصول إلى الغاية المقصودة من رفع الدعوى بشأنها بدون 

م أهميتها من ناحية وتوفيراً لما يتكبده المتهم والشهود من حاجة إلى رفعها بالفعل لعد

جهد ومصاريف من ناحية أخرى، فأعطى للمتهم الحق في أن يتخلص من الدعوى 

الجنائية إذا قام بدفع مبلغ معين خلال مدة معينة، ويستند هذا الرأي إلى ما أشارت إليه 

العلة من نص المادة  بأن ١٩٩٨لسنة ) ١٧٤(المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

هي إعفاء المتهمين المتصالحين من إجراءات المحاكمة التي قد تنتهي ) مكرراً ١٨(

بإلزامهم بالحد الأقصى للغرامة بعد تجشمهم أعباء متابعتها والطعن في أحكامها، فضلاً 

. )١(عن التخفيف عن جلسات المحاكمة بمقدار القضايا التي يتم فيها هذا التصالح

إلى تأييد موقف المشرع الجنائي في قصر التصالح  )٢(هب أنصار الرأي السابقولذلك ذ

على الجرائم البسيطة من المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط دون الجنح 

على ) ١٩٩٨لسنة  "١٧٤"قبل التعديل بموجب القانون رقم (المعاقب عليها بالحبس 

لتصالح في مجاله المعقول وتحقق الغاية من اعتبار أن هذه الخطة التشريعية تحصر ا

التصالح في التيسير على المتهمين والتخفيف عن القضاة دون إخلال باعتبارات الردع 

العام، وهذه العلة لا تتفق مع إجازة التصالح في جرائم العدوان على المال العام 

 .مكرر ب ١٨المنصوص عليها بالمادة 

يعد ضمان� لنزاهة العام ئم العدوان على المال كما أن رفض فكرة التصالح في جرا - ٤

الوظيفة العامة، حتى لا يكون الجهاز الحكومي للدولة مرتع� للفاسدين وأصحاب 

 . النفوس الضعيفة وترسيخ� لمبدأ سيادة القانون على الكبير والصغير

فع أن هذا التصالح يفتح الباب أمام تهرب المجرمين من العقاب والحبس في مقابل د  - ٥

                                                        

 .١١٠الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: شريف سيد كامل. د) ١(

شريف سيد كامل، الحق في سرعة . ؛ د١٧الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: قشقوشهدى حامد .د )٢(

 .١١١الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص
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مبلغ من المال هو في الأساس ملك للدولة والمواطنين، بمعنى أن الجريمة سيكون 

عقابها الوحيد هو دفع غرامة مالية فقط، مما يؤدي إلى إسقاط هيبة الدولة وعدم تحقيق 

الردع الكافي لهؤلاء المجرمين، علاوة على الآثار السلبية الوخيمة على الاقتصاد 

 . ولزوم معاقبة كل من يتطاول على أموال وأملاك الدولةالوطني من انتشار الفساد 

أن معاقبة أصحاب النفوذ على جرائم الفساد سيردع أي شخص يفكر في ارتكاب مثل  - ٦

، وأن إقرار نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام من شأنه فتح الجرائمهذه 

انهيار قيمة القانون في  المجال أمام الرشاوى والمحسوبية؛ الأمر الذي يؤدي إلى

كما يؤكد المعارضون كذلك أن الردع بصورتيه العام والخاص لن يتحقق في . المجتمع

ظل التصالح في جرائم العدوان على المال العام لأنه يسهل الحصول على الأموال 

بطريق الفساد مقابل دفع مبلغ من المال قد لا يكون له أثر أو إيلام حقيقي على شخصية 

هم، علاوة على أن هذا التصالح يمكن أن يشجع الموظف العام على العدوان على المت

المال العام ما دام القانون يجيز له التصالح مع الدولة مقابل دفع مبلغ مالي ليس من 

حقه في الأساس، بل أن المجرم يمكن يستفيد من الأموال التي تحصل عليها في إقامة 

ل قد يفوق ما قد يدفعه للدولة مقابل للتصالح، مما مشروعات تدر عليه دخلاً يعوض ب

يجعل العقوبة في النهاية غير ذات جدوى في التأهيل والتكفير عما اقترفه في حق 

 . المجتمع

يرى بعض الخبراء أن حق المجتمع في معاقبة المخالف وضرورة احترام أحكام القانون  - ٧

ميع حتى فوق الأموال التي سوف الجنائي ومبدأ سيادة القانون لابد أن يسمو فوق الج

تستفيد بها الدولة مقابل التصالح مع هؤلاء المجرمين مما يرفع من القيم الايجابية 

 . )١(داخل الدولة

                                                        

 .  )  قانونية وأبحاثدراسات (  ١٠:٣٢    - ٥/  ٧/  ٢٠١٢ -  ٣٧٧٩: العدد -الحوار المتمدن :  في براهيم نضال الإأشار إليه )  (١
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وأخيراً رأي بعض المعارضون عدم جواز التصالح في جرائم العدوان على المال العام   - ٨

عام في استعمال السلطة على اعتبار أن هذه الجرائم تعبر عن إساءة وتعسف الموظف ال

 . ١التي خولتها الدولة له بعد أن وثقت فيه وأمنته على أموال الشعب

   الفرع الثالث
  رأينا الخاص في مدى جواز التصالح في جرائم العدوان على المال العام ومبرراته

يس ومن جانبنا فإننا نرى أن لجوء المشرع الإجرائي لإقرار التصالح في جرائم المال العام ل

أمراً مقبولاً على إطلاقه أو مرفوض� على إطلاقه، ذلك أننا نقدر العلة التي ألجأت المشرع الإجرائي 

لتبني هذه النصوص، وذلك في ظل ما يعانيه المجتمع من مشكلات مرتبطة بتداعيات سياسية 

لة في واقتصادية، جعلت المشرع في مقارنة بين مصلحتين؛ أولهما المصلحة في اقتضاء حق الدو

العقاب خاصة في مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام، ومصلحة المجتمع في إصلاح 

الضرر الناتج عن جريمة، واسترداد المال العام المسلوب بجريمة من جرائم الاعتداء عليه، ولا 

تماعية شك أن تقدير المصلحة الأولى بالرعاية هنا لا تخضع لقياس رياضي بحت، بل لموازنة اج

واقتصادية قد تتفوق فيها الاعتبارات النفعية على اعتبارات فعالية العقاب، وهي عملية تخضع 

لموازنة اجتماعية يقدر فيها المشرع الجنائي المصالح الجديرة بتدخله، وما تفرضه هذه المصالح 

عل القاعدة من سياسات تشريعية معبرة عن الأولويات الاجتماعية في بيئته، وهو الأمر الذي يج

 .القانونية الصادرة عنه معبرة عن احتياجاته ومتوافقة مع توجهاته

وهو مسلك ليس بغريب على المشرع المصري الذي عرف سياسة المكافأة اللاحقة في 

جرائم أشد خطورة على المجتمع من جرائم العدوان على المال العام، ترجيح� منه لاعتبارات 

ومن ذلكما نصت عليه . على حساب مصلحة تحقيق العدالة الصالح العام ومصلحة المجتمع

هذا  فييعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها  "من قانون العقوبات من أنه ) أ( ٨٤المادة 

كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية  -الجرائم الماسة بأمن الدولة  –الباب 

                                                        

 .١٣٥-١٣٤دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، السابق الإشارة إليها، ص)  ١( 
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الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل  قبل البدء في تنفيذ

البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق 

السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في 

 ."ةالنوع والخطور

يعفي من  "من قانون العقوبات والتي قررت أن  ٢٠٥وكذلك ما نصت عليه المادة 

كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة  ٢٠٣مكرراً و  ٢٠٢،  ٢٠٢العقوبات المقررة في المواد 

 . التحقيق فيبتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع 

التحقيق متى  فيلمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع ويجوز ل

مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها 

 ."النوع والخطورة في

الإعفاء كما أن  الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ذاته قد تضمن نص� يقرر 

كمكافأة على التعاون الإجرائي في إجراءات  –أي تنازل الدولة عن حقها في العقاب  –من العقاب 

 ١١٨الدعوى الجنائية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حيث نصت المادة مادة 

لباب كل هذا ا فييعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها  "على أن ) ب) (١(مكرراً 

الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية  فيمن بادر من الشركاء 

 .الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها أو

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل 

 . صدور الحكم النهائي فيها

الجرائم المنصوص  فيمبلغ بالجريمة من العقوبة طبق� لفقرتين السابقتين ولا يجوز إعفاء ال

  .مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ١١٣،  ١١٣،  ١١٢المواد  فيعليها 

هذا  فيويجوز أن يعفي من العقاب كل من أخفي مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها 

 ."نها وأدي ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنهاالباب إذا أبلغ ع



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ٩٩٩ 

وإذا كان الأمر كذلك في نطاق الباب الرابع ذاته فإنه لا غضاضة في إقرار جواز التصالح في 

 .هذه الجرائم المنصوص عليها به

كما أن المشرع الجنائي قد عرف سياسة التجريم المؤقت لمواجهة مخاطر جرائم محددة 

وقات وظروف استثنائية ونص المشرع على استثناء هذه القوانين من بعض الأحكام الأساسية في في أ

قانون العقوبات، من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات 

ل غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فع "المصري 

وقع مخالف� لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في 

، إذ استثنت هذه الفقرة قوانين التجريم المؤقت من تطبيق "الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها 

كم القوانين قاعدة رجعية القوانين الأصلح للمتهم، وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية علة ح

أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم أو المحكوم عليه من مضى المدة التي ينهى  "المحددة المدة قائلة؛ 

 )١(.فيها القانون عن فعل أو يأمر به وإلا ضاع الغرض المقصود من القانون

ي فالأصل في رأينا أن القاعدة القانونية ومنها القاعدة الجنائية لا تجد قيمتها وجدواها لد

المجتمع إلا بالقدر الذي تتوافق فيه مع تطلعاته لا بقدر توافقها مع القواعد والنظريات الفقهية في 

 .التجريم والعقاب والتنظيم الإجرائي

وما يمكننا أخذه على المشرع الإجرائي هو تعارض تنظيم التصالح في جرائم المال العام مع 

جنائية حتى في ظل إتباع سياسة العدالة التصالحية، المبادئ الأساسية التي تنهض عليها الدعوى ال

وعدم توافق هذا النص مع اعتبارات التوازن المطلوب بين مصلحة العدالة والمصلحة الاجتماعية، 

 .بدون إفراط أو تفريط في كليهما، وهو ما سيتضح تفصيلاً في سياق البحث وخاتمته

لمـــال العـــام في ضـــوء اعتبـــارات العدالـــة مـــدى كفايـــة تبريـــر التصـــالح في جـــرائم العـــدوان علـــى ا

 :الانتقالية

  

                                                        

 .١٩٣٧انظر المذكرة الإيضاحية للمادة الخامسة من قانون العقوبات المصري الصادر  )١(
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ويثار التساؤل حول ما إذا كان من الممكن تبرير إقرار التصالح في جرائم المال العام في إطار 

 .مقتضيات العدالة الانتقالية؟

ومفاد ذلك أن نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام يجد تبريره في ضوء 

العدالة الانتقالية في فترات التحول السياسي، التي قد تقتضي في أحيان ما عدم  مقتضيات مرحلة

خاصة فيما يتصل بالمحاكمات الجنائية  –تشديداً أو تخفيف�  –التمسك بثوابت المبادئ القانونية 

عن الجرائم السياسية وجرائم الفساد المالي والإداري التي حدثت في المرحلة السابقة على التحول 

 .لسياسيا

ونشير في هذا الصدد إلى التحديات التي واجهت العديد من دول وسط أوربا بعد تخلصها 

وقد . من أنظمة الحكم الشيوعي المستبدة  خاصة المعضلة الأساسية التي تتعلق بالعدالة الانتقالية

ورة تمثلت هذه المعضلة في دعوات محاكمة رموز الأنظمة السابقة على فسادهم من ناحية، وضر

احترام المبادئ الأساسية للقانون الدستوري في المجال الجنائي من ناحية أخرى، وبصفة خاصة ثار 

التساؤل بشأن مسألة إلى أي مدى يمكن الانحراف عن متطلبات المبادئ الدستورية وحكم 

ستاذ باسم الانتقال أو التحول إلى الديمقراطية ؟ وللإجابة على هذا السؤال يذهب الأ )١(القانون

                                                        

. تقـنن إلا مـع نهايـة القـرن الماضـيتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المفـاهيم الكامنـة وراء مفهـوم حكـم القـانون قديمـة، إلا أنهـا لـم ) ١(

تـأثير قـوى علـى المفـاهيم الأساسـية لحكـم  Diecyوكان للفقيه الدستوري الإنجليزي . وتوجد تفسيرات متعددة لحكم القانون

 :وكتابات غيره من الفقهاء، يمكن الإشارة إلى الخصائص التالية لحكم القانون Diecyواستنادًا إلى كتابات الفقيه . القانون

أي وجود توجه نحـو احـترام القـيم الأخلاقيـة الأساسـية، مثـل المسـاواة والعدالـة في جميـع :  Common ethicsأخلاقيات عامة  -١

 القوانين

وحتـى هـؤلاء الأشـخاص الـذين . أي خضـوع جميـع الأشـخاص للقـانون: The supremacy of the law    سـيادة القـانون -٢

 .للقانونيحوزون سلطة الدولة يجب أن يخضعوا 

أي لا يجـوز ممارسـة أي سـلطة إلا وفقًـا للإجـراءات والمبـادئ : Restraint of arbitrary power  تقييـد السـلطة التحكميـة -٣

 .والقيود الواردة في القانون

. عيةووفقًا لهذا المبـدأ، فـإن البرلمـان وحـده هـو الـذي يمـارس السـلطة التشـري: Separation of powersالفصل بين السلطات  -٤

 .ويجب أن تكون هناك قيود صارمة على أي ممارسة للسلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية
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RutiTeitel)إلى أن إجراءات العدالة الانتقالية تشكل طائفة من القواعد ذات طبيعة خاصة يمكن ) ١

 .a sui generis category of the rule of lawن إدراجها في مفهوم حكم القانو

ومن وجهة نظر هذا الفقيه، فإن الأنظمة القانونية العادية، وفي الجوهر منها حكم القانون، لا 

دعمًا لرأيه هذا في بعض قرارات  Teitelويلتمس الأستاذ . عمل في فترات التحول نحو الديمقراطيةت

 . المحاكم التي تشير إلى مبدأ حكم القانون ومتطلباته

                                                                                                                                                                     

 .ومن ثم، فإن الاعتقال التعسفي أو الوقائي محظور: The principle of habeas corpusمبدأ ضرورة المثول أمام قاض  -٥

ويجـب أن يكـون التشـريع سـابقًا علـى وقـوع الجريمـة، لا : The principlenullapoena sine legeمبدأ لا عقوبة بـلا قـانون  -٦

 .لاحقًا عليها

 .أي ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وعدم وجود محاكم خاصة: Judicialindependenceاستقلال القضاء  -٧ 

واطنين في مواجهة انتهاكات القانون، يجب إتاحة وسائل الإنصاف لجميع الم: Equalitybefore the lawالمساواة أمام القانون  -٨

 .سواء وقعت هذه الانتهاكات من مواطن أخر أو من أي مسئول تابع للدولة

تمامًا كما أنه لا يجوز أن يكون هناك أحد فوق القانون، فإنـه لا يجـوز أن يكـون : State protection for allحماية الدولة للكافة  -٩

 .ا القانونهناك أحد خارج الحماية التي يكفله

يجب أن تكون السلطات العسـكرية وسـلطات الشـرطة خاضـعة : Supremacy of civilianauthority  علو السلطة المدنية -١٠

 .لرقابة سلطة مدنية

ومن ثم، لا . يجب النظر إلى الجرائم باعتبارها أعمالاً فردية: Prohibition of summary justice  رةحظر العدالة المختص -١١

 .أن يكون هناك عقاب جماعي عن أعمال الأفراديجوز 

لا يجوز استخدام سوى الحد الأدنـى مـن القـوة أو التـدخل أو التقييـد : The principle of proportionality  مبدأ التناسب  -١٢

 . كما يجب أن يكون العقاب متناسبًا مع خطورة الجريمة. للحقوق والحريات في مواجهة مخالفي القانون

دراســة ": دور مبــدأ التناســب  فــــــي مجــال إجــراءات مواجهــة الإرهــاب ،الشــناويوليــد محمــد . د: مــن التفاصــيل، انظــر لمزيــد  

 ؛٢٠١٥، أبريل، )٥٧(مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد ، "مقــارنة

A. P. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1885]; Benedek, Wolfgand and 
Yotopoulos – Marangopoulos, Alice (eds.), (2004): Anti-terrorist measures and human rights, 
Leiden;Boston, MartinusNijhoff Publishers, p. 56. 

الـذى يجـد تكريسًـا دسـتوريًا لـه في  -ون، يمكن القول إن جوهر هذا المبدأوبعيدًا عن الخلافات الفقهية بشأن مضمون مبدأ حكم القان -

يتمثل في أن سلطة الحكومة يجب أن تتقيد تقيدًا صارمًا بالقانون من أجـل حمايـة  -معظم الدول الديمقراطية الدستورية المعاصرة

 :ين الموضوعي والإجرائيفالقانون يوجد لحماية الحقوق والحريات الفردية على المستوي. الحرية الفردية

- NorihoUrabe, Rule Of Law And Due Process: A Comparative View Of The United States And Japan, 
LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, Vol. 53: No. I, p. 61.   . 

(1) GianluigiPalombella and Neil Walker (ed.), Relocating the Rule of Law, Hart Publishing, 2009, p. 75.  
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من ذلك، على سبيل . وعلى النقيض من الرأي السابق، توجد أحكام تعارض هذا الرأي

 ordinary ونة من أن المبدأ العادي لحكم القانالمثال، ما قضت به المحكمة الدستورية المجري

rule of law  قد حظي بالحماية في مواجهة محاولات تبني تشريع جنائي رجعي بشأن بعض

وفي مقابل ذلك، . )١(التي لم تتم ملاحقتها في ظل النظام السابق لأسباب سياسية) الجرائم(الأفعال 

إن "ة الجنائية الرجعية، سندًا لموقفهم بالقول يلتمس مقدمو مشروع القانون، الذي يجيز العدال

 rule of law cannot be used to shield "حكم القانون لا يجوز أن يستخدم لتحصين الظلم

injustice)٢(. 

ستورية المجرية بضرورة مساءلة وعلى الرغم من الحجج المثارة أمام المحكمة الد

د تمسكت المحكمة بمبدأ حكم القانون المكرس محاسبة رموز النظام السابق عن أخطائهم، فق أو

وقد خلصت المحكمة في هذه القضية إلى . من الدستور المجري) ٢(من المادة ) ١(في الفقرة 

رفض ملاحقة هؤلاء الأشخاص عن الجرائم الجنائية الخطيرة التي أفلت مرتكبوها من العقاب في 

المحكمة الدستورية المجرية قضاءها هذا  وقد أسست. ظل النظام المستبد السابق لأسباب سياسية

على مشروعية عملية التحول أو الانتقال نحو الديمقراطية وعلى الاستمرارية الدستورية بين النظام 

 . )٣(السابق والنظام الديمقراطي الناشئ

وقد تعرض الحكم السابق لنقد قاس لاعتماده على مفهومي حكم القانون والاستمرارية 

د دفع هذا النقد رئيس المحكمة الدستورية المجرية، في موقف غير معتاد، إلى تقديم وق. الدستورية

تفسير لقرار المحكمة مشددًا على أهمية الدوافع الأخلاقية التي دفعت المحكمة إلى تبني هذا 

                                                        

(1) 11/1992 (III. 5.) AB decision. The full title of the Hungarianretroactivecriminal justice Bill was ‘On the 
Prosecutability of grave Crimes Committedbetween 21 December 1944 and 2 May 1990, whichwere 
Not Prosecuted for PoliticalReasons’. On the passing of the Bill in English, see G Halmai and KL 
Scheppelle, ‘Living Wellis the Best Revenge: The HungarianApproach to Judging the Past’ in JA 
MacAdams (ed), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1997) pp 158–60. 

(2) Quoted by J Kis, ‘Azelso” magyar Alkotmánybíróságértelmezésigyakorlata’ (‘The first 
HungarianConstitutionalCourt’sinterpretation practice’), in G Halmai (ed), The Constitution Found? 
The First NineYears of ConstitutionalReview on FundamentalRights (Budapest: INDOK, 2000) p61. 

(3) "the legality of transition and of constitutionalcontinuitybetween the previousregime and the 
emergingdemocratic system",  
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 .)١( القضاء

وبعد عام من الحكم السابق للمحكمة الدستورية المجرية، أقرت المحكمة الدستورية في 

وتتلخص .  )٢(ورية التشيك قانونًا بشأن عدم مشروعية النظام الشيوعي والمقاومة في مواجهتهجمه

وقائع هذه القضية في أنه تم إلغاء بعض القيود التي تحول دون ملاحقة مرتكبي الجرائم التي وقعت 

مرتكبيها  ، وهي الجرائم التي لم يتم ملاحقة ١٩٨٩ديسمبر  ٢٩و  ١٩٤٨فبراير  ٢٥في الفترة ما بين 

وقد وصم هذا القانون نظام الحكم الشيوعي السابق ). من القانون ٥المادة (سابقًا لأسباب سياسية 

كما اعتبر ). ٢من المادة  ١الفقرة ( illegal and contemptible "بعدم المشروعية والحقارة"

ولدى الطعن على . )٢الفقرة  ٢المادة (القانون أيضًا أن الحزب الشيوعي السابق منظمة إجرامية 

هذا القانون، أيدت المحكمة الدستورية التشيكية دستورية القانون، وذلك استنادًا إلى الانفصام في 

 :القيم بين النظام الشيوعي السابق والنظام الديمقراطي الجديد

إن دستور جمهورية التشيك يسلم بمبدأ المشروعية باعتباره يشكل جزءًا من المفهوم  "

ومع ذلك، فإن القانون الوضعي لا يقصر هذا المفهوم على مجرد . شامل لدولة القانونالأساسي ال

المشروعية الشكلية، ولكنه يخضع تفسير وتطبيق القواعد القانونية لغرضها الموضوعي، فالقانون 

يُكيف بحسب مدى احترامه للقيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي ويتقيد تطبيق القواعد القانونية 

القوانين القديمة، فإن توجد "وهذا يعني أنه حتى لو تم التسليم باستمرارية . ام هذه القيمباحتر

ومن ثم، فإن مفهوم الدولة الدستورية يرفض . استمرارية في القيم بين النظامين الجديد والقديم

 . )٣("منطق المشروعية الشكلية للنظام

                                                        

(1) The incident isdescribed in H Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in Postcommunist 
Europe (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1999) p 100. 

(2) Act no 198/1993 (9 July 1993). The full text of the Czechlawisavailable in English in N Kritz (ed), 
Transitional Justice, How EmergingDemocratsReckonwith Former Regimes, Vol 2: Country Studies 
(Washington, DC: US Institute of PeacePress, 1995) pp 366 et seq. 

(3) "The Czech Constitution accepts and respects the principle of legalityas a part of the overall basic 
conception of a law-based state; positive lawdoes not, however, binditmerely to formallegality, rather 
the interpretation and application of legalnorms are subordinated to their substantive purpose, 
lawisqualified by respect for the basic enacted values of a democratic society and alsomeasures the 
application of legalnorms by these values. This meansthatevenwhilethereiscontinuity of ‘oldlaws’ 
thereis a discontinuity in values from the ‘oldregime’. This conception of the constitutional state 
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ة التشيكية قد أولت اهتماما كبيراً ومن الواضح من الحكم السابق أن المحكمة الدستوري

لحقيقة أن العديد من الجرائم التي ارتكبت في ظل النظام الشيوعي السابق لم تتم الملاحقة الجنائية 

ولذلك، فإن قضاة المحكمة قدروا أن . عنها لأسباب أيديولوجية أو سياسية، أي أسباب غير قانونية

 "الأمن القانوني "ذلك أن . وسل به في هذه القضيةالمنطق العادي للأمن القانوني لا يمكن الت

وعند التناقض بين . ، والعكس بالعكس"لعدم الأمن القانوني للمواطنين "للمجرمين يعد مصدرًا 

كلا النوعين من الأمن، لم تجد المحكمة مفرًا من الانحياز لأمن المجتمع المدني، وذلك اتساق� مع 

 .دولة القانون

جربة المصرية قد نحت منحى التجربة المجرية في هذا الشأن، إذ قننت وفيما يبدو أن الت

هذا التوجه  ٢٠١٤الجمعية التأسيسية المصرية التي قامت بصياغة الدستور المصري الجديد لعام 

العقوبة شخصية،و لا جريمة : من هذا الدستور والتي جاء نصها كالتالي ٩٥بمقتضى نص المادة 

قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال ولا عقوبة إلا بناء على 

، وإن كانت من الناحية الإجرائية قد اتجهت لتبسيط الإجراءات في "اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

محاسبة المتهمين بجرائم الفساد المالي في المرحلة السابقة على صدور قانون التصالح في جرائم 

أملاً في تحقيق مصلحة اجتماعية تتمثل في استرداد الأموال العامة  ٢٠١٥لسنة  ١٦ المال العام رقم

المسلوبة والتي قد يعجز مرفق العدالة الجنائية عن استردادها في ضوء النظم الإجرائية التقليدية 

 .للدعوى الجنائية

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

rejects the formal-rational legitimacy of a regime and the formallaw-based state.", Pl. ÚS 19/93. 
Available in English at : 

 http://test.concourt.cz/angl_verze/doc/ p-19-93.html. 
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   المبحث الثاني
  نطاق التصالح جرائم العدوان علي المال العام

وصفه صورة من صور العدالة التصالحية من ناحية، سبب� من أسباب التصالح ب  

انقضاء الدعوى الجنائية من ناحية أخرى لابد أن يكون له نطاق محدد له، بحيث تتحدد الجرائم 

التي يجوز فيها التصالح وكذلك من له حق طلب التصالح، والتوقيت الزمني الذي يمكن اللجوء 

من قانون ) ب(مكرر  ١٨وقد حددت المادة . � لأثره القانونيفيه للتصالح بحيث يكون منتج

الإجراءات الجنائية نطاق التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وذلك بتحديدها للجرائم 

التي يجوز فيها التصالح، والأشخاص الذين لهم الحق في تقديم طلب التصالح، وكذلك التوقيت 

ناول نطاق التصالح في جرائم العدوان على المال العام تقسيم هذا ويقتضي ت.الزمني لهذا التصالح

 :المبحث إلى عدة مطالب على التفصيل التالي

 .النطاق الموضوعي للتصالح :المطلب الأول

 .النطاق الشخصي للتصالح :المطلب الثاني

 النطاق الزمني للتصالح :المطلب الثالث

 

   المطلب الأول
  النطاق الموضوعي للتصالح

تبع المشرع المصري الأسلوب الوصفي المطلق في سبيله لتحديد النطاق الموضوعي ا

 محل الاعتداء فيها، حيث للتصالح، إذ وصف الجرائم الجائز التصالح فيها بحسب طبيعتها أو

من قانون الإجراءات الجنائية الجرائم التي ) ب(مكرر  ١٨حدد المشرع الإجرائي في صدر المادة 

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من  " :الح بقوله يجوز فيها التص

 ."الكتاب الثاني من قانون العقوبات

وبمقتضى هذا النص يمكن القول بأن المشرع الإجرائي قد مد نطاق التصالح الوارد بنص 

ثاني من قانون لجميع الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب ال) ب(مكرر  ١٨المادة 
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العقوبات، وهذا الباب يحوي بين دفتيه جرائم عدة تتنوع ما بين جنايات وجنح الجامع المشترك 

بينها أنها عدوان من الجاني علي أموال الدولة، أو الأفراد مكنته منه صفته كموظف عام، فهي في 

وظف� عام� من يكون مجموعها جرائم وظيفية ، وإن كان بعض هذه الجرائم لا يفترض في مرتكبه أ

وهذه ) ج(مكرراً  ١١٦، ) ب(مكرراً  ١١٦مكرراً ،  ١١٣كالجرائم المنصوص عليها في المواد 

 .الجرائم قلة محدودة

من ) ب(مكرر  ١٨موقف الفقه من التحديد التشريعي لنطاق التصالح الوارد بنص المادة : أولاً
   :قانون الإجراءات الجنائية

نطاق التصالح في جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليه أثار التوسع في تحديد 

 -:خلاف� فقهي� بين مؤيد ومعارض على التفصيل التالي) ب(مكرر  ١٨بالمادة 

 ١٨الاتجــاه المعــارض للتوســع في النطــاق الموضــوعي للتصــالح المنصــوص عليــه بالمــادة  - ١

 :من قانون الإجراءات الجنائية) ب(مكرر 

الرأي أن الأصل أن يقتصر تطبيق التصالح الجنائي على حالات معينة،  ويرى أنصار هذه

، وتختلف خطة التشريعات المقارنة في تحديدها إلا )١(ينص المُشرع صراحةً فيها على جواز التصالح

أن الجامع بينها أنها من الجرائم البسيطة ومتوسطة الخطورة كالجرائم التنظيمية وبعض الجرائم 

، إلا أن نطاق التصالح فيها لا يمتد ليشمل )٢(مالية كالجرائم الضريبية والجمركيةالاقتصادية وال

                                                        

محمد حكيم حسين . ؛ د١٤جع سابق، صالإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، مر: مدحت عبد الحليم رمضان. د )١(

 .٣١٣، القاهرة، ص٢٠٠٣يوليو  -) ٢٤(الحكيم، الوساطة الشرطية في مصر، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد

ويرجع ذلك إلى أن المشرع الجنائي قد رأي أن بعض المخالفات البسيطة يمكن الوصول إلى الغاية المقصودة من رفع الدعوى ) ٢(

إلى رفعها بالفعل لعدم أهميتها من ناحية وتوفيراً لما يتكبده المتهم والشهود من جهد ومصاريف من ناحية  بشأنها بدون حاجة

أخرى، فأعطى للمتهم الحق في أن يتخلص من الدعوى الجنائية إذا قام بدفع مبلغ معين خلال مدة معينة، ويستند هذا الرأي إلى 

هي إعفاء المتهمين ) مكرراً ١٨(بأن العلة من نص المادة  ١٩٩٨لسنة ) ١٧٤(م ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رق

المتصالحين من إجراءات المحاكمة التي قد تنتهي بإلزامهم بالحد الأقصى للغرامة بعد تجشمهم أعباء متابعتها والطعن في 

ولذلك ذهب أنصار الرأي . ا التصالحأحكامها، فضلاً عن التخفيف عن جلسات المحاكمة بمقدار القضايا التي يتم فيها هذ

السابق إلى تأييد موقف المشرع الجنائي في قصر التصالح على الجرائم البسيطة من المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة 



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١٠٠٧ 

جرائم العدوان على المال العام، فهي جرائم تمس المصلحة العامة والحق العام ولا يجوز التصالح 

 . )١(فيها

الجرائم هذا النهج التشريعي بالنظر إلى الطبيعة الجسيمة لهذه الجرائم، ف )٢(كما انتقد البعض

الواردة بالباب الرابع التي يعد أغلبها من الجنايات العمدية الجسيمة التي تتعلق بمصالح جوهرية 

للدولة بوصفها تحمى أموال الدولة وأوراقها ومستنداتها، وأوراق ومستندات المواطنين المعهودة 

مجال القانون الجنائي إلى موظفيها من خطر الاعتداء عليها، وهي بذلك تشكل نقلة نوعية كبيرة في 

لتعارضها مع فلسفة نظام التصالح في التشريع المصري والمقارن الذي يقصر تطبيقها على جانب 

 .)٣(من الجرائم التنظيمية والجرائم البسيطة غير العمدية

خطة المشرع الجنائي في إجازة التصالح في قضايا المال  )٤(كما ينتقد جانب من الفقه الجنائي

إجازته التصالح في جرائم أخرى تقل عنها أهمية، ويستند الرأي السابق على القاعدة  العام وعدم

الأصولية في تدرج بدائل الدعوى الجنائية وأسباب انقضائها بحسب جسامة الجريمة، ومقتضاها إذا 

اتسمت الجريمة بالضآلة، وبساطة آثارها على المصلحة المحمية، وقلة خطورة الجاني فيها، كان 

لملائم تقرير بدائل لهذه الدعوى الناشئة عنها؛ أما إذا اتسمت الجريمة بالجسامة وشدة مساسها من ا

                                                                                                                                                                     

على اعتبار أن هذه الخطة ) ١٩٩٨لسنة  "١٧٤"قبل التعديل بموجب القانون رقم (فقط دون الجنح المعاقب عليها بالحبس 

لتشريعية تحصر التصالح في مجاله المعقول وتحقق الغاية من التصالح في التيسير على المتهمين والتخفيف عن القضاة دون ا

 –١٠١الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: شريف سيد كامل. د: راجع تفصيلاً . إخلال باعتبارات الردع العام

 .١٧اق قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صالصلح في نط: هدى حامد قشقوش. ، د١١٠

؛ دراسـة الصـلح ٧٧، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ص٢٠٠٩، ٢الصـلح في الـدعوى الجنائيـة، ط: طه أحمد محمـد عبـد العلـيم. د )١(

-١١٥النشـر، ص، دراسـة تحـت ٢٠١٥دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، : والتصالح في المنازعات الجنائية

١١٧. 

 .١٣٥-١٣٤دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق الإشارة إليها، ص) ٢(

 .٢١-١٥مرجع سابق، ص –الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به : أسامة حسنين عبيد. د )٣(

دراسة نقدية مقارنة للقانون المصري، بحـث  -لاستثمار ومكافحة جرائم الفسادالتوازن بين تشجيع ا: أشرف توفيق شمس الدين. د )٤(

 .٥٢-٥١، ص٢٠١٥إبريل ٣٠-٢٩مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق بجامعة طنطا عن القانون والاستثمار، 
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بمصلحة جوهرية للمجتمع، فإن تقرير بديل للدعوى الجنائية الناشئة عنها يكون غير ملائم، وأن 

. فة التشريعاتإجازة التصالح في جرائم المال العام  ينال من هذه القاعدة الأصولية المسلم بها في كا

ويضيف الرأي السابق إلى أن المشرع بإجازته التصالح في جرائم المال العام يناقض خطته التشريعية 

في إقرار الصلح والتصالح في الجرائم، فالكثير من الجرائم تقل في خطورتها عن جرائم الاعتداء على 

مة مع�، ولا يجيز المشرع الصلح المال العام، كما أن بعض الجرائم تتعلق بالمصلحة الخاصة والعا

أو التصالح فيها، فإذا ارتكب الجاني جنحة من الجنح التي لا يجوز فيها الصلح أو التصالح، فإن 

الجاني فيها سيقدم إلى المحاكمة ولن يكون بمقدوره التصالح، حتى ولو أبدى المجني عليه رغبته 

لمال العام أو الاستيلاء عليه أو اشترك فيهما، في ذلك؛ بينما لو ارتكب نفس الجاني جناية اختلاس ا

 .كان بمقدوره التصالح فيها

مكرر  ١٨الاتجاه المؤيد للتوسع في النطاق الموضوعي للتصالح المنصوص عليه بالمادة  - ٢

 :من قانون الإجراءات الجنائية) ب(

على ويذهب رأي آخر إلى القول بأن خطة المشرع المصري في هذا الشأن محمودة تأسيس� 

أن التصالح في جرائم الجنايات اقتصر فقط على جرائم العدوان على المال العام حفاظ� على 

حقوق الدولة في المال العام وضمان� لاسترداد الأموال العامة المنهوبة سواء من قبل الموظفين 

زن بين حق فالمشرع الجنائي في إقراره لهذه القاعدة المستحدثة قد وا. العموميين أو المستثمرين

المجتمع في الحفاظ على مصالحه في المال العام وحق المجتمع في مباشرة الإجراءات القضائية في 

الجرائم الخطيرة، ولكنه في هذه الحالة غلب مصلحة المجتمع في الحفاظ على المال العام وضمان 

فالتصالح في . الخطيرةاسترداده على مصلحته في السير في الإجراءات الجنائية لمواجهة هذه الجرائم 

جرائم العدوان على المال العام أصبح تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية 

مقابل استرداد الأموال المنهوبة أو رد المال العام المستولى عليه أو قيمته السوقية وقت طلب 

في اعتباره استثناءً على قاعدة وترجع أهمية تحديد الجرائم محل تطبيق نظام التصالح . التصالح

الاستمرار في الدعوى الجنائية، وهو ما يجب أن يكون في إطار الحدود التي يقررها القانون 
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 .)١(صراحةً 

رأينا الخاص في خطة المشرع المصري في تحديد النطاق الموضوعي للتصالح في جرائم  - ٣

 :المال العام

عض من استحسان خطة المشرع المصري في ومن جانبنا فإننا لا نتفق مع ما ذهب إليه الب

مكرر  ١٨تحديد جرائم العدوان على المال العام التي يجوز فيها التصالح، ونرى أن نص المادة 

ويمكن التدليل على ذلك فضلاً عن الحجج التي أثارها . توسع توسع� كبيراً دون مقتضى) ب(

 :ئم بأنهالرأي المعارض لخطة المشرع المصري في تحديه لهذه الجرا

لتقريـر التصـالح  ٢٠١٥لسـنة  ١٦أن المشرع الإجرائي سعى بإصداره للقانون رقـم  - ١

فيما يتصل بجرائم العدوان على المال العام، وقد تضمن الباب الرابع من الكتاب الثـاني مـن قـانون 

حـرى العقوبات العديد من الجرائم التي تعد أموالها أموالاً عام�، بـل هـي أمـوالاً خاصـة، وكـان الأ

 .)٢(بالمشرع التمييز بين تلك الجرائم المتباينة في المصلحة التي تحميها

                                                        

الجنائية وأثره في الحد من من قانون الإجراءات ) مكرراً ب١٨(التصالح في قضايا المال العام وفق� لأحكام المادة : رامي متولي. د)١(

-٢٧خلال الفترة من ) القانون ومكافحة الفساد(الفساد، بحث مقدم للمؤتمر العلمي العاشر لكلية الحقوق جامعة بنها بعنوان 

 .١٩، ص ٢٨/٤/٢٠١٦

التجريم والعقاب الذي  وينتقد الفقه خطة المشرع المصري في التوسع في مدلول المال العام، إذ أن اتساع هذا المدلول يخل بميزان)٢(

يجب أن يعتمد على مدى أهمية المصلحة الاجتماعية المعتدى عليها، وهي مصلحة متفاوتة باختلاف أهمية أموال الجهات 

من قانون العقوبات بالنسبة للاقتصاد القومي، كذلك فإن هذا التوسع في إسباغ صفة المال العام  ١١٩المنصوص عليها في المادة 

نقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية رغم أن بعض هذه الهيئات يغلب عليها الطابع الخاص وأن اتصالها على أموال ال

بالمرافق العامة والخدمات العامة محدود للغاية سيفضي لامتداد نصوص تجريم المال عليها رغم استهدافها حماية مصلحة غير 

أن نصوص الحماية الجنائية للمال العام والمصلحة العامة مازالت حتى الآن فضلاً عن . متوافرة حال الاعتداء على هذه الأموال

متأثرة بفلسفة الاقتصاد الاشتراكي أو الموجه، ولم يطرأ عليها أي تغيير رغم هجر هذه الفلسفات الاقتصادية والتحول نحو 

ة لنزاهة الوظيفة العامة، مكتبة الآلات الحديثة، الحماية الجنائي: هشام محمد فريد رستم. د: انظر في ذلك تفصيلاً . الاقتصاد الحر

القسم الخاص، دار النهضة العربية،  –الوسيط في قانون العقوبات : أحمد فتحي سرور. وما بعدها، د ٤٥، ص ٢٠٠٣أسيوط، 

، ١١٢ص  ،٢٠٠٠شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، : الستار فوزية عبد. ، د٢١٩، ص ١٩٨٥القاهرة، 

 .٨٨-٨١مرجع سابق، ص : أشرف توفيق شمس الدين. د
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بعض هذه الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني مـن قـانون العقوبـات قـد  - ٢

،  )١(مكررا  من قـانون الإجـراءات ٣٢٥اللجوء لإصدار الأمر الجنائي وفق المادة أجاز فيها المشرع 

جرائم خاضعة لنظامين من الأنظمة البديلة للتقاضي، بالإضافة إلـي إمكانيـة إقامـة مما يجعل هذه ال

الدعوي الجنائية بـالطرق العاديـة، وهـذا التعـدد يخلـق أجـواء مـن التخـبط، فقـد تشـرع اللجنـة إلـي 

 التصالح مع المتهم، فإذا بالنيابة العامة تصدر أمرا جنائيا بالغرامة يقبله المتهم وتنقضي بـه الـدعوي

 .الجنائية

   : أثر التصالح في جرائم العدوان على المال العام على الجرائم المرتبطة بها: ثانياً 

يثار التساؤل حول ما أثر هذا التصالح على الجرائم المرتبطة بالجرائم التي أجاز فيها 

 .المشرع التصالح؟

 ١٨نية من المادة ويبدو أن المشرع الإجرائي قد تنبه لهذه المسألة حيث قرر بالفقرة الثا

انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح  - أي التصالح –ويترتب عليه "أنه ) ب(مكرر 

بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة 

 ."إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

دة من جرائم المال العام سيترتب عليه انقضاء الدعوى وعلى ذلك فالتصالح في واح

الجنائية عنها وعن كافة الجرائم المرتبطة بها حتى لو كانت هذه الجريمة من الجنايات المستقلة 

تمام� عن جرائم العدوان على المال العام، كما لو قام المتهم في سبيل إخفائه معالم جريمة الإضرار 

نصوص عليها، بارتكاب جريمة تزوير في بعض المحررات الرسمية لإخفاء العمدي بالمال العام الم

                                                        

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ،  "مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه  ٣٢٥حيث نصت  المادة ) ١(

كم فيها بالحبس لقانون الحبالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب ا

يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف  التيالغرامة  أو

في المخالفات التي لا يرى حفظها ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على  ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبي�

 .  "جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات و ما يجب رده والمصاريف خمسمائة
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 .معالم جريمته

ويرى جانب من الفقه أن المشرع قد جانبه الصواب بهذا التوجه ذلك أن الحكم بانقضاء 

الدعوى الجنائية عن جريمة المال العام بجميع أوصافها وكذلك الجرائم المرتبطة بها سواء في حالة 

عنوي أو المادي في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، يعتبر إخلالاً جسيم� بنظام التعدد الم

 . )١(العدالة الجنائية، ويمثل انهياراً للأثر الرادع لقانون العقوبات

  :ومن جانبنا فإننا نرى أن للأمر فرضين يجب التمييز بينهما

لتصالح من الجنايات وارتبطت ا إذا كانت جريمة العدوان على المال العام محل أولهما

اقترنت بها جريمة أخرى سواء جناية أو جنحة، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائية بحكم  أو

 .النص السابق

إذا كانت جريمة العدوان على المال العام من الجنح وارتبطت بها جناية كما في  وثانيهما

م، وجناية التزوير، ففي هذه الحالة وصف حالة ارتباط جنحة الإضرار غير العمدي بالمال العا

التزوير سيستوعب جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، مما يفضي إلى تعطيل نصوص 

التصالح بصدد جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، رغم أنها الأولى بإعمال التصالح 

 .التصالحباعتبارها من الجرائم البسيطة التي تتناسب طبيعتها مع علة 

وإذا كان من الممكن تبرير امتداد أثر التصالح للجرائم المرتبطة بجنايات الاعتداء على 

المشرع وخطته في تنظيم التصالح في جرائم المال العام وذلك تحقيق�  فلسفةالمال العام في ضوء 

صالح في جنح للأغراض التي تغياها من هذا النظام، إلا أنه من غير المقبول عدم إعمال نصوص الت

 .العدوان على المال العام التي تتناسب لبساطتها مع علة التصالح وفق� للقواعد العامة فيه

من المقرر أن مناط  "وقد استقر قضاء النقض على ذات المعنى السابق، حيث قضي بأنه 

ر على من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تج ٣٢في حكم المادة  الارتباط

أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة 

                                                        

 .٦٣مرجع سابق، ص : أشرف توفيق شمس الدين. د) ١(
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إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى  القانوني الارتباطبقوة  انضمامها  و

بين كل  تباطالارو من ثم فإن دعوى قيام  -المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوت� و نفي� 

و بين الجريمة  "موضوع الدعوى المطروحة  " الجمركيالتهريب  فيمن جريمة الشروع 

لا توجب البتة الحكم  "عنها  الاستيرادلم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام  التي " الاستيرادية

صالح و لا بالنسبة للجريمة الأخرى للت لانقضائهامنهما تبع�  أيالدعوى الجنائية عن  بانقضاء

 . )١("الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة فيأثر الصلح  انسحابتقتضى بداهة 

دعوى قيام الارتباط أيا كان وصفه بين جرائم التعامل في  " بأنكما قضت في حكم آخر لها 

النقد الأجنبي، واستيراد السبائك الذهبية بغير ترخيص، وعدم عرض النقد الأجنبي، وهي ذات 

شد، وبين جريمة التهريب الجمركي وهي ذات الوصف الأخف، لا توجب البتة الحكم العقوبة الأ

بانقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث، تبع� للحكم بانقضائها في جريمة التهريب 

الجمركي للتصالح، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الأخيرة، على تلك الجرائم، 

عقوبات، هو أن تكون الجرائم المرتبطة  ٣٢ر من أن مناط الارتباط في حكم المادة لما هو مقر

 . )٢("قائمة، لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب

   المطلب الثاني
  النطاق الشخصي للتصالح في جرائم العدوان على المال العام

نتناول ه ممن لهم صفة في إجرائه، وفيما يلي يتحدد النطاق الشخصي للتصالح بأطراف

، وكذلك قرار مجلس )ب(مكرر  ١٨النطاق الإجرائي للتصالح من حيث أطرافه وفق� للمادة 

للتصالح الجنائي والدور الإجرائي لكل منهما ووفق� لهما فإن  ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣الوزراء رقم 

ن جانب، والسلطة العامة ممثلة لجنة طرفان هما المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص م

الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية التابعة لوزارة العدل، وهو ما سوف نتناوله على 

                                                        

 .١٩٧٥-١٢- ٢١بتاريخ  ٨٤٤صفحة رقم  ٢٦ فنيمكتب  ٤٥لسنة  ١٣٠٩نقض مصري، الطعن رقم  )١(

 .٦٨٥، رقم ٢٠، س ١٩٦٩مايو  ١٢نقض مصري، جلسة  )٢(
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 -:النحو التالي

  :مقدم طلب التصالح -: أولاً

من قانون الإجراءات الجنائية من له حق التقدم بطلب ) ب(مكرر  ١٨حدد نص المادة 

ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز  "التصالح بقولها 

للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في 

 ."الأحكام الصادرة غيابي�

أطرافا   ٢٠١٥ لسنة    ٢٨٧٣ رقم كما أضافت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء

تتلقى الأمانة الفنية  "، إذ نصت علي أنه "ورثة المتهم ، أو أي جهة أخري"رين للتصالح وهما آخ

 "أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما أو من أي جهة  )١(للجنة طلبات التصالح من المتهم 

  :المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص - ١

، هو صاحب الصفة في تقديم طلب وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أو المحكوم عليه

التصالح في جرائم العدوان على المال العام بحسب الأصل، كما أجاز النص السابق للوكيل عنهما 

 .)٢(التقدم بطلب التصالح نيابة عنهما

                                                        

مكررا ب، وان إسقاطه  ١٨المادة –ظ المتهم في هذا القرار ينسحب إلي المحكوم عليه الوارد ذكرا في النص القانوني وأعتقد أن لف) ١(

 من النص اللائحي غير مؤثر لشمول النص القانوني عليه 

الح في جرائم المخالفات ومن الجدير بالذكر أهمية التمييز في هذا الشأن بين التصالح في جرائم العدوان على المال العام والتص) ١(

والجنح، ففي الأولى يتم تلقي طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه، بينما في الحالة الثانية يتم عرض التصالح على المتهم 

من محرر المحضر أو عضو النيابة العامة، وهو ما يعني أن المبادرة في التصالح في جرائم العدوان على المال العام تكون من 

لسنة  "٢٨٧٣"انب المتهم أو المحكوم عليه وليس من جانب لجنة الخبراء والتي ألزمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ج

بتلقي طلبات التصالح، ولم يشر إلى جواز مبادرتها بعرض التصالح، وبالتالي لا يجوز للجنة أن تطلب التصالح مع المتهم  ٢٠١٥

دارية المعتدى على أموالها المبادرة بعرض التصالح على المتهم أو المحكوم عليه، ثم من تلقاء نفسها، بينما يجوز للجهة الإ

 "٢٨٧٣"عرض طلب التصالح بعد ذلك على لجنة الخبراء استناداً إلى نص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وتتولى لجنة الخبراء مسألة تسوية النزاع . من أي جهةالذي يجيز للأمانة الفنية للجنة الخبراء تلقي طلبات التصالح  ٢٠١٥لسنة 

وتقوم اللجنة . القائم بين المتهم أو المحكوم عليه والجهة الإدارية المعتدى على أموالها بمناسبة جريمة العدوان على المال العام
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وفي كل الأحول يجب أن تتوافر في المتهم أو المحكوم عليه الشروط القانونية اللازمة 

جنائية وفي مقدمتها أن يكون المتهم أو المحكوم عليه على قيد الحياة، لمباشرة إجراءات الدعوى ال

، )ب(مكرر  ١٨ويتمتع بالأهلية الإجرائية اللازمة لمباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 .)١(وأن يكون المتهم معلوم� للجهات المختصة 

يه سواء أكان هذا الحكم وتجدر الإشارة إلى أن إجازة التقدم بطلب التصالح للمحكوم عل

حضوري� أم غيابي�، من محكمة أول درجة أم ثاني درجة، ولو بعد صيرورة الحكم بات�، يمثل 

توسع�  في تطبيق التصالح الجنائي في جرائم العدوان على المال العام، حيث يسمح له النص بذلك 

ى التصالح وقف تنفيذ العقوبة بتلافي الآثار الجنائية للحكم الصادر ضده بالتصالح، ويترتب عل

 .المحكوم بها عليه

إتاحة الحق للمحكوم عليه غيابي� بتقديم طلب التصالح المنصوص  )٢(وينتقد بعض الفقه

؛ إذ أنه من المقرر وفق� للقواعد العامة أن المتهم بجناية يجب عليه ) ب(مكرر  ١٨عليه في المادة 

وز له توكيل غيره في هذا الحضور، كما أنه في حالة الحضور بشخصه في جلسات المحاكمة، فلا يج

صدور حكم غيابي ضده في جناية، فإنه يلزم حضوره بشخصه للقيام بإعادة إجراءات المحاكمة، 

وهو ما يجعل المتهم بجناية من جنايات العدوان على المال العام في مركزٍ قانوني أفضل من نظيره 

لمال العام، وعلى ذلك يمكن للأول توكيل غيره في حضور المتهم بجناية أخرى خلاف� لجنايات ا

 .جلسات المحاكمة وتقديم طلب الصلح والتفاوض مع اللجنة المختصة

                                                                                                                                                                     

باختلاسه أو الاستيلاء عليه بغير بفحص طلب المتهم، فإذا قبلت اللجنة الطلب، فعلى المتهم أو المحكوم عليه أن يعيد ما قام 

 .وفي الحالة الأخيرة تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.وجه حق للدولة، أو يدفع قيمته بسعر السوق وقت تقديم طلب التصالح

شرح قانون الإجراءات، دار : محمود نجيب حسني. ، د١٠١الصلح والتصالح، مرجع سابق، ص: مدحت محمد عبد العزيز. د )١(

نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة . ؛ د١٠٠، ص١٩٩٥، القاهرة،الطبعة الثالثةضة العربية، النه

 ، ١٠٢-١٠١ص١٩٩١العربية، الطبعة الخامسة، 

PRADEL (J.): Procédure pénale, 6eme édition, 1992, Cujas, P. 46  :  

 .٦٢-٦١مرجع سابق، ص : أشرف توفيق شمس الدين. د )٢(
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ولاشك أن هذه القاعدة الإجرائية تعطي امتيازاً للمتهمين بجنايات العدوان على المال 

 . اواة بين المتهمينالعام، مما يسلب إجراءات المحاكمة طبيعتها القسرية، ويخل بمبدأ المس

 ذكر من قانون الإجراءات الجنائية قد) ب(مكرر ١٨نص المادة وتجدر الإشارة إلى أن 

أو وكيله  "منفرداً، وحين ذكر المحكوم عليه أو المحكوم عليهم أردف بعبارة  "المتهم"لفظ

ترط أن يقوم ، فهل ميز المشرع بين المتهم و المحكوم عليه في إجراءات التصالح؛ فاش)١( "الخاص

المتهم بنفسه بتقديم طلب التصالح إلى لجنة الخبراء وإبرام التسوية معها دون وكيله الخاص، 

 .وأجاز للوكيل الخاص للمحكوم عليهم أن يتقدم بهذا الطلب؟

ومرد هذا التساؤل الصياغة السابقة التي سمحت للمحكوم عليه غيابي� في جناية عدوان 

إجراءات إعادة المحاكمة وتقديم طلب التصالح عن طريق وكيل رغم  على المال العام أن يباشر

اشتراط حضوره بشخصه وفق� للقواعد العامة، فضلاً عن اللبس اللغوي الذي يحدثه هذا النص 

فإنه لكون  "وكيله الخاصأو  المحكوم عليهمأو  المتهمويقدم طلب التصالح من  "الذي جاء فيه 

فإن الضمير في  "أوكيله الخاص"هم جمع�، ثم أردفهما المشرع بعبارة المتهم مفرداً، والمحكوم علي

العبارة الأخيرة والتي حوت مفرداً يكون عائد علي المفرد الوارد قبلها وليس الجمع؛ أي عائد علي 

ووفق ظاهر  –المتهم وليس المحكوم عليهم لكون الأول مفرداً والثاني جمع�، وعلى ذلك يكون 

تهم الخاص أن يتقدم بطلب الصلح، بينما يتعين على المحكوم عليه أن يحضر لوكيل الم –النص 

 .بشخصه دون وكيل خاص عنه

توحي من ) ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص(إن عبارة 

ظاهرها أمرين؛ أولهما أن المشرع اشترط أن يقدم طلب التصالح من جميع المحكوم عليهم وليس 

حدهم فقط، وأجاز أن يقدم الطلب ذلك من أي متهم وإن تعددوا، وثانيهما أنه قصر حق الاستعانة أ

                                                        

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم بات� وكان المحكوم عليه محبوس� نفاذاً لهذا الحكم جاز له (جاء ذلك مرتان في النص إذ ذكر ) ١(

ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم (وفي مرة ثانية ) أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ

 ) يله الخاصعليهم أو وك
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بوكيل خاص على المتهمين فقط دون المحكوم عليهم، فهل حقا قصد المشرع ذلك، وما علته، أم 

 .هي مجرد ركاكة في الصياغة وحسب؟

للوكيل -للأخير(للاحقة لا ريب أن المشرع لم يعن ذلك؛ لأنه نص صراحة في الفقرة ا

اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في  -الخاص

، أي أن المقصود بالوكيل الخاص هنا هو وكيل المحكوم عليه لأنه )الأحكام الصادرة غيابي�

ي الجنائية والتي لم يصدر صاحب المركز القانوني المعني بإعادة الإجراءات، وأن المتهم في الدعو

فيها حكم بعد لن يعيد بالطبع إجراءات المحاكمة التي يتم مباشرتها بالفعل عند تقدمه بطلب 

 .التصالح

ويقدم طلب التصالح من المتهم  "لذا كان من الأصوب لُغَويا أن تكون تلك العبارة 

محكوم عليه غيابي� في جناية ، وفي كل الأحوال يتعين على الالمحكوم عليه أو وكيلهما الخاص أو

وبذلك ينضبط المعني فيجوز للمتهم بمفرده أن يتقدم بهذا الطلب ،  "حضور الإجراءات بشخصه

كما يمكن لأي من المحكوم عليهم أن يتقدم به أيضا، كما يصح كذلك أن يتقدم به الوكيل الخاص 

 .نيينللمتهم أو المحكوم عليه،لعدم وجود مغايرة بين المركزين القانو

  :ورثة المتهم أو أي جهة أخرى - ٢

للأشخاص الذين لهم حق طلب التصالح في جرائم  ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣أضاف القرار رقم 

 .العدوان على المال العام شخصين آخرين هما؛ ورثة المتهم ، وأي جهة أخري

هم ويبدو أن النص اللائحي أستلب دوراً تشريعي� لا يملكه بإضافة من سلف إلي مصاف من ل

الحق في التقدم بطلب التصالح ؛ إذ أن النص القانوني قصر منح التقدم بطلب التصالح للمتهم أو 

المحكوم عليه أو الوكيل الخاص لأيهما، وليس للنص اللائحي أن يأتي دوراً لا يملكه فيرتدي ثوب 

 .)١(المشرع فيضيف آخرين لم يشأ المشرع القانوني إضافتهم 

                                                        

أنه يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشـريعي ألا يوجـد أدنـى قضـاء بـين الحظـر الـوارد في نـص  "فمن المستقر عليه قضاء  )١(

أحـدهما وارد في القـانون والآخـر وارد في : القانون وبين الشـروط والأوضـاع المحـددة في القـرار، وأنـه عنـد التعـارض بـين نصـين
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يتعارض مع القواعد العامة المنظمـة لانقضـاء الـدعوى الجنائيـة، فضلاً عن أن هذا النص 

والتي تقرر انقضاء الدعوى في كل الأحوال بوفاة المـتهم، فكيـف إذن لورثـة المـتهم أن يتقـدموا 

بطلــب بالتصــالح عــن مــورثهم ، في حــين أن الــدعوي الجنائيــة وهــي ســبب طلــب التصــالح قــد 

هم في ظل كون الـدعوى الجنائيـة دعـوى شخصـية في كـل انقضت بوفاته ؟ ، فما النفع العائد علي

 .الأحوال

فإنه أيض� حكم يثير التساؤل حول، من هـي هـذه الجهـة  "أي جهة أخرى "وفيما يتعلق بـ 

التي لها الحق في طلب التصالح، وما هي صفتها القانونيـة، وأهليتهـا القانونيـة عنـد تقـديم طلـب 

 .التصالح؟

ذه الصياغة قد أوجـد لبثـ� مكـن مـن تـدخل أطـراف آخـرين فمما لاشك فيه أن المشرع به

 .ليس لهم صفة في مشروع التصالح في جرائم العدوان على المال العام

وقد يثار التساؤل وفق� لهذا النص عما إذا كان من الممكن للجهة الإدارية أن تتقدم بطلب 

 .العام التي ألحقتها بضرر؟تصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في جرائم العدوان على المال 

ومن جانبنا فإن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على الإجابة علـى تسـاؤل آخـر وهـو مـا 

هي العلة من التصالح في جرائم العدوان على المـال العـام، فهـل قصـد المشـرع مـن هـذا النظـام 

النـاتج عـن تطبيق صورة من صور العدالة التصالحية التي تنهض جوهرها علـى إصـلاح الضـرر 

                                                                                                                                                                     

 ٧٩لسـنة   ٢٥٩٢ : الطعـن رقـم نقض جنائي،.ذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحةلائحته التنفي

في وضـع لائحـة بتقاليـد  ١٩٤٩لسـنة  ٦٢إن التفويض التشريعي بالقـانون رقـم :، كما قضي أيضا .٢١/٤/٢٠١٠قضائية بالتاريخ 

رض لتحديــد ســاعات العمــل بالصــيدليات لتعلــق هــذا الأمــر بمصــالح أخــرى المهنـة لــم يكــن يتســع لتخويــل نقابــة الصــيادلة التعــ

بشأن تنظـيم سـاعات  ١٩٤٦لسنة  ٧٢للجمهور مما تكفل القانون بتنظيمه بتشريع آخر في دائرة اختصاص أخرى وهو القانون رقم 

لصحة إذ اعتمد اللائحة التـي وضـعتها وعلى ذلك فإن وزير ا. العمل في المحال التجارية ودور العلاج في مواعيد معينة ومدة معينة

لسنة  ٦٢من القانون رقم  ٨نقابة الصيادلة في شأن تقاليد مهنتها مخولة لنفسها الحق في تنظيم مواعيد العمل يكون قد خالف المادة 

الطعـن  عليا،إدارية . (١٩٤٦لسنة  ٧٢متجاوزاً اختصاصه إلى الاختصاص المقرر لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون رقم  ١٩٤٩

 )٢٦/٦/١٩٥١ : قضائية بتاريخ ٥ : لسنة ٦٦ : رقم
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 .الجريمة؟

ومن جانبنا نرى أن العلة من إجـازة التصـالح في جـرائم المـال العـام تتـيح للجهـة الإداريـة 

حيـث أشـارت المـادة الرابعـة مـن قـرار رئـيس مجلـس التقدم بطلب التصالح للجهة المختصة، 

ن المـتهم إلى تلقي الأمانة الفنية للجنة لطلبـات التصـالح مـ ٢٠١٥لسنة   "٢٨٧٣"الوزراء رقم 

، وبالتــالي يجــوز للجهــة الإداريــة "...أو مــن أي جهــةأو ورثتــه أو الوكيــل الخــاص لأي منهمــا 

المعتدي على أموالها أن تتقدم بطلب للتصالح مع المتهم أو المحكوم عليه أمام لجنة الخـبراء، 

إعـادة  وعلى ذلك للجهة المعتدى على أموالها المبادرة بالتفاوض مع المتهم المحكوم عليـه في

أموالها في مقابل قيامها بطلب التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه أمام لجنة الخبراء المختصة 

 .بنظر طلبات التصالح والتسوية

إلـى  ٢٠١٥لسـنة  "٢٨٧٣"كما أشارت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 

بت فيها بأخـذ رأي الممثـل القـانوني التزام لجنة الخبراء عند دراسة طلبات التصالح المقدمة وال

للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله، وهو مـا يـوحي بقصـور دور الجهـة الإداريـة المعتـدى 

على أموالها في إجراءات التصالح، وبالتالي عدم الاعتداد بدورها كطرف من أطـراف التصـالح، 

التـالي تلعـب لجنـة حيث يقتصر دورهـا علـى أخـذ رأيهـا فحسـب مـن جانـب لجنـة الخـبراء، وب

 .الخبراء الدور الرئيس في تسوية جرائم العدوان على المال العام دون غيرها

ولعل جوهر هذا القصور يعود إلى اقتصار التنظيم القانوني للتصالح في جرائم المال العـام 

 على حالة واحدة فقط، وهي التي يتقدم فيها المتهم أو المحكوم عليه بطلب التصالح، بينمـا لـم

ينظم القانون ولا القرارات الصادرة تنفيذا لـه الفـرض الخـاص بتقـدم الجهـة الإداريـة المعتـدى 

وكنا نرى أنه كـان . على أموالها بعرض التصالح على المتهم في جرائم العدوان على المال العام

 من المناسب أن ينص القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له علـى حـق الجهـة الإداريـة في عـرض

 .التصالح على المتهم أو غيره من الجهات المختصة
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 : )١(السلطة العامة: ثانياً 

وحقيقة الأمر أن السلطة العامة هي الطرف الثاني من أطرف التصالح في جرائم المال العام، 

ويبدو أن المشرع لم يحدد بدقة الممثل من يتولى تمثيل السلطة العامة في التسوية التي تتم بصدد 

يجوز التصالح  " "على أن ) ب(مكرراً  ١٨مال العام، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة جرائم ال

في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح 

بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر 

يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا  محضر

الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيق� له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه 

 .الحالة قوة السند التنفيذي

د التحقيق أو ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قي 

المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر 

النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل 

 ."صيرورة الحكم بات�

لجنــة خـبراء يشــكلها مجلــس وظـاهر هــذا الـنص يــوحي بـأن طلــب التصـالح يــتم بمعرفـة 

الوزراء لهذا الغرض، على أن ترفع هذه اللجنة جميع محاضر التسوية محل التصالح بعـد التوقيـع 

 .عليها إلى مجلس الوزراء الذي بدون اعتماده لا تنفذ هذه التسويات

ونرى من جانبنا أن المشرع لم يحدد بدقة من هـي الجهـة التـي تمثـل السـلطة العامـة في اتفـاق 

                                                        

إجراءات جنائية عن ) مكرراً ١٨(تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى اختلاف أحكام نظام التصالح الجنائي وفق� لأحكام المادة ) ١(

و محرر المحضر أو عضو النيابة ، حيث يكون ممثل السلطة العامة في هذه الحالة ه)"ب"مكرراً ١٨(الأحكام الخاصة بالمادة 

العامة، فيكون محرر المحضر من رجال الضبطية القضائية أو السلطة العامة الذين خصهم القانون بتلقي البلاغات والشكاوى 

من قانون الإجراءات الجنائية هي التي تحدد من ينطبق ) ٢٣(ومن الجدير بالذكر أن المادة . وتحرير محاضر جمع الاستدلالات

درجة معينة فيمن يختص بعرض ) مكرراً  ١٨(أما بالنسبة لأعضاء النيابة لم تحدد المادة . هم وصف مأموري الضبط القضائيعلي

 .التصالح، وبذلك يجوز عرض التصالح من جميع أعضاء النيابة العامة أيا كانت درجتهم
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لتصالح، وهو ما يجعل لجهات عـدة دور في إبـرام التسـوية محـل التصـالح، وهـذه الجهـات هـي؛ ا

لجنة الخبراء التي تتولى تلقي الطلب وفحصه وإبرام اتفاق الصلح، وكذلك مجلس الوزراء الـذي 

 . يختص بالتصديق على محضر التصالح المرفوع له من قبل لجنة الخبراء

 :مجلس الوزراء - ١

يسه منفرداً على إصدار قرار بتشكيل لجنة الخبراء المعهود إليها بأعمال التسوية ويقتصر دور رئ

مع المتهم أو المحكوم علي أو وكيل أيهما الخاص، بينما يختص المجلس باعتماد قرارات 

التصالح المرفوعة له من لجنة الخبراء، ومن ثم مباشرة الإجراءات التالية على إقرار التصالح، وقد 

بشأن لجنة الخبراء المختصة بنظر  ٢٠١٥ لسنة ٢٨٧٣ ، )١(المجلس القرارين رقمي أصدر رئيس

 ٢٠١٥ لسنة  ٢٨٧٤طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام، و 

بشأن ضوابط عمل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم 

 .دوان على المال العامالع

 –مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية  ١٨/ م  –وجلي لأدني تأمل أن النص القانوني 

فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة، إلا أن الأخير قد قسم هذا العمل 

وهذا العمل  المفوض فيه إلي ثلاثة أعمال ؛ أولهما تحديد عدد أعضاء اللجنة وتخصصاتهم،

باشره رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة الأولي من النص اللائحي ؛ إذ حدد في عدد أعضاء 

اللجنة وتخصصاتهم، وثاني هذه الأعمال هو تحديد أسماء أعضاء اللجنة، وهو ما لم يمارسه 

مناء رئيس مجلس الأ –النائب العام  –وزير العدل (رئيس مجلس الوزراء ؛ إنما فوض فيه كل من 

ليختار كل منهم العدد المحدد في كل تخصص يرأسه، وثالث هذه ) وزير المالية  –

الاختصاصات إصدار القرار بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها، وهو أيضا ما لم يمارسه رئيس 

 .مجلس الوزراء ؛ إنما فوض في رئيس مجلس الوزراء وزير العدل

خالف� للنص القانوني الذي منح التفويض إلي ومن جانبنا نرى أن هذا النص اللائحي جاء م

                                                        

 ٤/١١/٢٠١٥العمل بهما من تاريخ  وتم ٣/١١/٢٠١٥مكرر بتاريخ ) ب( ٤٤نشرا في الجريدة الرسمية في العدد ) ١(
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رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة  بموجب قرار يصدر منه ؛ إذ أن الأخير لم يتضمن 

قراره تشكيلا بالمعني الدقيق لهذه اللجنة؛ لأنه وبموجب هذا القرار منفرداً لم تشكل اللجنة بعد ؛ 

ولا بصفاتهم لتولي عضويتها؛ إنما حدد هذا القرار لأنه لم يشمل لا أشخاص معينين بأسمائهم ، 

، كما حدد عدد كل ) خبير مالي –خبير غسيل أموال  –محام عام  –قاض (أسس اختيار أعضاءها 

في ) وزير المالية  –رئيس مجلس الأمناء  –النائب العام  –وزير العدل (منهم، ثم  فوض غيره 

لم تشمله سعة النص القانوني الذي فوض رئيس مجلس اختيار أعضائها اختياراً فعلي�، وهو أمر 

 .الوزراء في تشكيل هذه اللجنة

كما أن النص القانوني أناط برئيس مجلس الـوزراء إصـدار قـرار بتشـكيل هـذه اللجنـة؛ إذ جـاء 

، فلـيس للأخيـر أن يفـوض )يصدر بتشكيلها قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء(النص صريح� بأن 

 . أسماء رئيسها وأعضائهاغيره في إصدار قرار ب

 :لجنة الخبراء - ٢

الجهة التي تتلقي طلب التصالح وهي لجنة ) ب(مكرر  ١٨حددت الفقرة الأولى من المادة 

هي لجنة يصدر بتشكيلها الخبراء التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قراراً من مجلس الوزراء، و

ين عدد أعضائها أو مجال تخصصهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بيد أن النص القانوني لم يب

فهل هي لجنة من الخبراء الماليين باعتبار أن طبيعة الجرائم محل التصالح كما رأينا من جرائم 

الاعتداء علي المال العام، أم هي لجنة من الخبراء القانونين بحسبان أن من شأن أعمال هذه اللجنة 

لدعوي الجنائية أو بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها، إنهاء حق الدولة في العقاب، بالتقرير بانقضاء ا

وأن في ذلك كله ما يعوز خبيرا قانونيا مدركا لملائمة هذا الإجراء في مواجهة هذا الصنف من 

الجرائم ، متثبتا من  تحقيقه الأهداف التي ترنو إليها العقوبة الجنائية التي عطلها، وبذلك يكون 

مجلس الوزراء والذي أصدر بدوره قرارا بتشكيلها واختصاصاتها  المشرع قد عهد بذلك إلي رئيس

 .وكيفية عملها 

بشـأن تشـكيل اللجنـة وأمانتهـا الفنيـة،  ٢٨٧٣وتنفيذاً لذلك صدر قرارا مجلس الـوزراء رقمـا 
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  -:بشأن ضوابط عمل اللجنة المذكورة، وهو ما سنلقي الضوء عليه على التفصيل التالي ٢٨٧٤و

 : ء وأمانتها الفنيةتشكيل لجنة الخبرا  - أ

بشأن لجنة الخبراء ) ٢٨٧٣(حددت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام تشكيل 

 :لجنة الخبراء برئاسة مساعد لوزير العدل وعضوية كلٍ من

 ).يختاره وزير العدل(استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها  قاضٍ بدرجة رئيس - ١

يختاره وزير (خمسة من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها  - ٢

 ).العدل

 ).يختاره النائب العام(محامٍ عام أول من النيابة العامة  - ٣

 ).ختاره رئيس مجلس الأمناءي(خبير من وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - ٤

 ).يختارهم وزير المالية(ثلاثة من الخبراء  - ٥

ويلاحظ أن التشكيل السابق للجنة يغلب عليه العنصر القضائي، حيث تشكل اللجنة من 

 .)١(سبعة قضاة وأربعة خبراء من الفنيين

 فقرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر في هذا الشأن حرص على المواءمة بين ضرورة

                                                        

قانون إنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم "ومن الجدير بالذكر أن هناك مشروع� سابق� لقانون بمسمى   )١(

تضى هذا ، وبمق)كان قد وافق عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ولم يقر من قبل مجلس الوزراء( "المتعلقة بالمال العام

، ويعطي رئاسة اللجنة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق )من المشروع ١م(تتبع لمجلس الوزراء  المشروع كانت اللجنة

رئيس الهيئة  -رئيس الهيئة العامة لسوق رأس المال ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيسها عند غيابه: (الحرة، وعضوية كل من

من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في المسائل المالية  "٤"عدد  -نائب محافظ البنك المركزي -يةللرقابة المال العامة

من الخبراء العاملين في البنوك العامة،  "٢"عدد  -للجامعات والتجارية والاستثمارية والهندسية، يرشحهم المجلس الأعلى

على أن يصدر ). عاملين في البورصة، يرشحهما مجلس إدارة البورصةمن الخبراء ال "٢"عدد  -يرشحهما الاتحاد العام للبنوك

ويتضح بشكل واضح الفارق بين التشكيلين فالتشكيل الأخير يغلب .)من المشروع ٢م(رئيس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء اللجنة 

ة بما يمكنها من استرداد الأموال المنهوبة عليه الخبرات الفنية المالية حتى يمكن للجنة أن تقوم بدورها في النظر في طلبات التسوي

 .الناتجة عن جرائم العدوان على المال العام
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توافر العنصرين القضائي والفني في تشكيل اللجنة مع تغليب العنصر القضائي في تشكيلها بالنظر إلى 

 .اتصال عملها بجانب تسوية منازعات مالية تتصل بالمال العام تكون منظورة أمام جهات القضاء

ن كما أن منح رئاسة اللجنة لأحد مساعدي وزير العدل واختيار وتسمية أعضائها بقرار م

وزير العدل يجعل منها تابعة لوزارة العدل على خلاف المشروع السابق الذي كان يتبع اللجنة 

وفي ذلك إشارة واضحة إلى تخويل وزارة العدل مهمة متابعة ملف التصالح . لرئاسة مجلس الوزراء

والتسويات في جرائم العدوان على المال العام، وهي بدورها ستتولى عرض هذا الموضوع على 

) "ب"مكرراً ١٨(مجلس الوزراء لاعتماد التسويات التي يتم التوصل إليها كما هو وارد بنص المادة 

 . إجراءات جنائية

وقد أشارت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه إلى أنه ينشأ 

 :نللجنة أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف وعضوية كلٍ م

 ).يختاره وزير العدل(قاضٍ لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها على الأقل  - ١

 ).يختارهم وزير العدل(على الأقل  "أ"خمسة قضاة بدرجة رئيس محكمة من الفئة  - ٢

 ).يختارهم وزير العدل(خمسة أعضاء من النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل  - ٣

يختارهم رئيس الأمانة (عدد كافٍ من المتخصصين والخبراء والإداريين يلحق بالأمانة الفنية  - ٤

 ). الفنية للجنة بعد موافقة وزير العدل

إذ حدد قرار رئيس .ويُصدر وزير العدل قراراً بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة الفنية

دعمه بالعدد الكافي مجلس الوزراء تشكيل الأمانة الفنية وحرص على أن يكون تشكيلاً قضائي� مع 

من الخبراء والمتخصصين، على خلاف مشروع القانون بشأن إنشاء وتشكيل لجان الخبراء 

للتسويات المالية الذي حرص على أن يكون تشكيل الأمانة الفنية قائم� على العنصر الفني من 

ة، نظراً لما يتصل أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد من الأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائي

بعمل الأمانة الفنية من أعمال قانونية تتصل بتلقي طلبات التصالح والبت فيها والاتصال بالجهات 

 .الحكومية أو القضائية إلى غير ذلك من الاختصاصات المخولة لها
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موقف الفقه من قواعد تشـكيل لجنـة الخبـراء المختصـة بـإبرام التصـالح في جـرائم المـال    - ب

 :العام

لانتقاد اضطلاع لجنة الخبراء بالتسوية، مستنداً إلى عدم )١(جانب من الفقه الجنائي نحى

توافر معايير موضوعية في اختيارها، وعدم توافر الاستقلال في عملها لتبعيتها لمجلس الوزراء، 

حيث يذهب هذا الرأي إلى استقلال رئيس مجلس الوزراء باختيارها ، علاوة على عدم وجود 

ن حسن اختيار أعضائها، أو تحديد مدى تمتع أعضائها بالدراية الكافية، ومدى ضوابط تضم

استقلالهم في القيام بعملهم، حيث لم ينص القانون على أن يمثل في هذه اللجنة أشخاص بصفاتهم 

 . الوظيفية، على نحوٍ يضمن قدراً من الحيادية والاستقلال في عملها

تشكيل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح  في حين يتجه رأيا آخر إلى القول بأن

وما تضمنه هذا القرار من  ٢٠١٥لسنة ) ٢٨٧٣(والتسوية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقمي 

تكوين اللجنة من عناصر قضائية من القضاء والنيابة العامة تتوافر لها ضمانات الاستقلال وعناصر 

الإرهاب ووزارة المالية، بل وغلبة العناصر القضائية أخرى فنية من وحدة غسل الأموال وتمويل 

على العنصر الفني من خلال رئاسة اللجنة من أحد مساعدي وزير العدل، فإن هذا التشكيل من 

وجهة نظر الباحث يقلل من سهام النقد الموجهة لتشكيل اللجنة، حيث حرص مجلس الوزراء في 

ة وفنية ولم يستأثر باختيار أعضاء هذه اللجنة بمعرفته تشكيله لهذه اللجنة تكوينها من عناصر قضائي

وإنما منح كل من وزيري العدل والمالية والنائب العام ورئيس مجلس الأمناء الاختصاص باختيار 

أعضاء هذه اللجنة من فئات معينة من رجال القضاء تتوافر فيهم ضوابط حسن الاختيار بأن يكون 

العدل، والقضاة منهم بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم رئيس اللجنة من درجة مساعد وزير 

الاستئناف أو ما يعادلها ومنهم بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومن 

أعضاء النيابة العامة من لا يقل درجته عن محامٍ عام أول، وأعضاء اللجنة من العناصر الفنية تطلب 

بالتالي تطلب القرار ضرورة تمتع هؤلاء الأعضاء بالدراية الكافية، القرار أن يكونوا من الخبراء، و

                                                        

 .٥٠التوازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد، مرجع سابق، ص: أشرف توفيق شمس الدين. د) ١(
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 .كما أن تغليب العنصر القضائي في تكوين اللجنة يضفي عليها طابع الحيادية والاستقلال

رأينا الخاص في قواعد تشكيل لجنة الخبراء وأثره على ما تباشره من أعمال وما تصدره مـن   -  ج

 :قرارات

ديرنا للرأي الذي يستحسن تشكيل لجنة الخبراء، فإننا نرى أن هذه اللجنة ومن جانبنا فإننا مع تق

في كل الأحوال لا تتوافر لها معايير الاستقلال والحياد بالفعل، ولا يمكن الركون لتشكيلها الذي 

يغلب عليه الطابع القضائي، للقول بتوافر معايير الحياد والاستقلالية، والقول بأنها لجنة ذات طبيعة 

 .ائيةقض

فضــلاً عــن أن قــرار مجلــس الــوزراء بوضــع ضــوابط تشــكيل اللجنــة لــم يعتمــد علــى معــايير 

موضوعية في التشكيل، إذ ترك سعة من الحرية في اختيار الأعضـاء بأشخاصـهم لا بصـفاتهم، وهـو 

مـا يفقـدها بالفعــل معـايير الحيـاد والموضــوعية، ويجعلهـا خاضـعة لوصــاية الجهـات التـي قامــت 

ائها، وكان أولي برئيس مجلس الوزراء أن يحدد بشكل دقيق أعضاء هذه اللجنـة كـأن باختيار أعض

أقدم قاض بدرجة رئـيس اسـتئناف بمحكمـة اسـتئناف القـاهرة ، أقـدم خمـس قضـاة في : يقرر مثلا 

وعلـي نحـو ... محاكم الاستئناف بدرجة نائب رئيس ، محام عام أول نيابة الأموال العامـة العليـا، 

قطع بتحديد صفات وأشخاص أعضاء اللجنة، ليكون بذلك رئيس مجلس الوزراء قـد بما ي. ذلك 

أتم العمل المفوض فيه علي الوجـه الـوافي، لا أن يقـوم بتجزئتـه فيصـدر قـراراً يحـدد عـدد أعضـاء 

 .اختيارهم، وإصدار قرار بأسمائهم -بلا نص  -اللجنة وتخصصاتهم، تاركا لغيره 

ن البحث عن حياد واستقلال اللجنة عن مجلس ويضاف لما سبق حجة أخرى وهي أ

الوزراء لا أثر له من الناحية العملية؛ إذ أن ما تنتهي إليه هذه اللجنة من تسوية مع المتهم لا يعد نافذاً 

إلا باعتماد مجلس الوزراء ذاته، وعليه فإن كانت اللجنة تابعة له أم مستقلة عنه فهو في النهاية من 

 .لذي تنتهي إليه، ويصير هذا الأخير نافذاً بموجب هذا الاعتماد دون غيره يعتمد محضر التسوية ا

 : الطبيعة الإدارية للجنة الخبراء التي تفصل في مسألة جنائية -٤

يمكننا القول ببساطة أن نهج المشرع  الإجرائي في طريقة تشكيل لجنة الخبراء، وكذلك 
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عن أنها لجنة إدارية وليست قضائية؛ إذ  القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأنها، يكشف بوضوح

يقتضى المعيار الشكلي لاعتبار اللجنة ذات طبيعة قضائية أن يكون جميع أعضاءها من القضاة، 

وهو الأمر الذي تفتقر إليه اللجنة ، كما يقتضي المعيار الموضوعي أن تختص اللجنة بالفصل في 

فيه، وهو ما لا يتوافر في حق اللجنة التي تمارس منازعة بقرار نهائي حتى لو كان من الجائز الطعن 

عملاً إداري� يتمثل في التفاوض مع المتهم أو المحكوم عليه باعتبارها ممثلة للجهاز الإداري 

للدولة، وما يصدر عنها من قرارات لا يعتبر بذاتها منهية للنزاع ، إذ يجب عرضه على مجلس 

لاعتماده، ولا تنفذ قرارات اللجنة بدون هذا  –صر وهو رأس الجهاز التنفيذي في م –الوزراء 

 .الاعتماد

وما يزيد الأمر سوء، أنه متى انتهينا لهذه النتيجة وهي اعتبار لجنة الخبراء ذات طبيعة إدارية 

فإن نتاج ذلك ولازمه جملة نتائج لا يمكن قبولها أو التسليم بها في نطاق العدالة الجنائية أيا كانت 

 :وهذه النتائج هي –ة أو تصالحية أو رضائية عقابي –صورتها 

لا مرية في أن ما يصدر عن لجنة الخبراء ومجلس الوزراء من قرارات، وكذلك مجلس  - ١

الوزراء لا يعد حكم� قضائي�، ولا عملاً ولائي�، وإنما قراراُ إداري� خالص�، وترتيب� على ذلك فإنه 

–سواء الصادرة بقبول التصالح أو رفضه  –القرارات  يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذه

 .أمام جهة القضاء الإداري من كل من له مصلحة وصفة، حتى ولو لم يكن من أطراف التصالح

لا جدال في أن الغرض الرئيس من إجازة التصالح في جرائم العدوان على المال العام،  - ٢

وتمكين الدولة من استرداد الأموال المسلوبة  هو اختصار إجراءات الدعوى الجنائية المتصلة بها،

منها، والتصالح هنا في كل الأحوال منهي للدعوى الجنائية أيا كانت الحالة التي هي عليها، ولما كان 

التصالح لا يكتسب قيمته القانونية إلا من قبول لجنة الخبراء له واعتماده من مجلس الوزراء 

مقتضى ذلك ولازمه إنهاء الدعوى الجنائية بقرار إداري صادر بمقتضى قرارٍ إداري كاشفٍ له، فإن 

من السلطة التنفيذية، وهو ما يعني إهدار مبدأ الفصل بين السلطات من ناحية، وكذلك إدخال نظام 

في كل ما يتصل بشؤون الدعوى الجنائية، مما يهدر أيض� مبدأ  –القضاء الإداري  –قضائي غريب 
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 .ازدواج جهات التقاضي

كما أن القول بكون التصالح لا ينتج أثره إلا بقبول لجنة الخبراء واعتماد مجلس  - ٣

الوزراء، سيفضي إلى تعطيل تنفيذ العقوبات المحكوم بها، والمؤيدة بمقتضي حكم بات، وذلك 

بقرار إداري، وهو أمر لا يستقيم مع طبيعة التنفيذ العقابي الذي يرسم له القانون سبلاً تتسق وطبيعته 

 . يقاف التنفيذلإ

 : رأينا الخاص في تحديد الجهة المختصة بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام

ومن جانبنا ومع قناعتنا بمبررات المشرع الإجرائي الدافعة لتقنين التصالح في جرائم 

ح مع العدوان على المال العام، إلا أننا لن نوافق المشرع فيما اتجه إليه من منح سلطة التصال

المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم العدوان على المال العام إلى لجنة ذات طبيعة إدارية، تفتقد 

لضمانات الحياد والموضوعية، مشكلة من قبل مجلس الوزراء، لتفصل في استمرار المطالبة 

بة العامة باقتضاء حق الدولة في العقاب من عدمه، رغم أن هذه الوظيفة بحسب الأصل منوطة بالنيا

التي لها أن تقدر مدى ملائمة رفع الدعوى الجنائية من عدمه، في ضوء ما يتكشف لها من حقائق 

 .وملابسات أثناء التحقيق

ونرى من جانبنا أنه كان من المستحسن أن يوكل المشرع مهمة التصالح في جرائم العدوان 

أي الجهة الإدارية التي وقع عليها على المال العام للنيابة العامة، على أن يلزمها باستطلاع ر

الاعتداء، فالنيابة العامة وحدها هي التي يمكنها الموازنة بين المصالح المتعارضة في موضوعية 

وحياد، وهي القادرة على تطبيق ما يتصل بهذا التصالح من ضوابط وشروط، وهي الأقدر على 

 .متابعة ما يستلزمه من أعباء تقع على عاتق أطرافه

يؤيد رأينا هنا أن التصالح يظل خياراً إجرائي� مرهون باتفاق أطراف التصالح، لذا كان ومما 

 . من الأحرى أن يترك تقديره للنيابة العامة مع الجهة الإدارية، وليس أي جهة أخرى
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   المطلب الثالث
  النطاق الزمني للتصالح في جرائم العدوان على المال العام

مكرر  ١٨وفق� للمادة  لح في جرائم العدوان على المال العاميتحدد النطاق الزمني للتصا

،بالتوقيت الذي سمح فيه ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٤و ٢٨٧٣، وكذلك قرارا مجلس الوزراء رقما )ب(

المشرع لذوي الصفة بالحق في تقديم طلب التصالح، وظاهر هذه النصوص يكشف عن رغبة 

 .ى نحو غير مسبوق، وذلك على التفصيل التاليالمشرع في التوسع في النطاق الزمني للتصالح  عل

  :مظاهر التوسع في النطاق الزمني للتصالح في جرائم العدوان على المال العام: أولاً

من قانون الإجراءات الجنائية على النطاق الزمني للتصالح ) ب(مكرر  ١٨نصت المادة 

رابع من الكتاب الثاني من قانون يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب ال "بقولها 

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد ....... العقوبات 

 ."...فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم بات�..... التحقيق أو المحاكمة

عن النطاق الزمني ) ب(مكرر  ١٨وتكشف هذه الفقرات المتفرقة بذات نص المادة 

للتصالح بوضوح، حيث أجازت التقدم بطلب التصالح في جرائم العدوان على المال العام في أي 

وغاية الأمر أن المشرع . مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولو بعد صدور الحكم الجنائي البات

مه هذا قد رتب أثراً مختلف� في حالة التقدم بطلب التصالح وقبوله قبل صدور الحكم البات، وتقدي

 .الطلب وقبوله عقب صدور الحكم البات

  :مدى سريان نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام بأثر رجعي: ثانياً 

يثار التساؤل حول ما إذا كانت نصوص التصالح في جرائم العدوان على المال العام تسري 

 .ا قبل صدور هذا القانون؟بأثر رجعي على الوقائع التي بدأت إجراءات الدعوى الجنائية عنه

ولاشك أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على تحديد الطبيعة القانونية لهذه القواعد، 

فإذا اعتبرت من قبيل القواعد الإجرائية فإنها تسري بأثر فوري، أما إذا اعتبرت من قبيل القواعد 

وبصيغة أخرى . ح للمتهمالموضوعية فإنها تسري بأثر رجعي من تاريخ صدورها متى كانت أصل
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فإن حل مشكلة التنازع بخصوص سريان القواعد من حيث الزمان يتوقف على التكييف القانوني 

لطبيعة الحق الذي تنظمه هذه القواعد، وما إذا كان الأمر يتعلق بحق الدولة في التجريم والعقاب، أم 

 .)١( معاقبة الجانيبحق الدولة في استعمال الدعوى الجنائية وصولا لاقتضاء حقها في

وما يثير هذا التساؤل هو أن قواعد التصالح في المال العام يمكن النظر لهذه النوعية من 

القواعد من زاويتين؛ الزاوية الأولى أنها قواعد إجرائية بالنظر لدورها الوظيفي، فهي تنظم إجراءات 

المشرع، أما الزاوية الثانية  خاصة تتصل بدعوى جنائية في جرائم محددة لاعتبارات خاصة يقدرها

، وقد أثارت )٢(أنها قواعد يترتب عليها آثار موضوعية تتصل بنشوء حق الدولة في العقاب أو انقضائه

هذه الطبيعة المختلطة اختلاف الفقه الجنائي حول المبدأ الذي يحكم سريان هذه النوعية من 

 .)٣(القواعد الجنائية من حيث الزمان

إلى اعتبار هذه القواعد ذات طبيعة  - ونحن نؤيده  –لب في الفقه ويتجه الرأي الغا

موضوعية، ويسري عليها ما يسري على القواعد الموضوعية، وعلى ذلك تسري قواعد التصالح في 

جرائم المال العام بأثر رجعي باعتبارها أصلح للمتهم، وذلك لاتصال قواعد التصالح المنصوص 

صميم حق الدولة في العقاب وذلك من حيث رسم حدوده وإنشائه ب) ب(مكرر  ١٨عليه في المادة 

 .)٤(أو انقضائه

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض قد قررت أن النص السالف يسري من يوم صدوره 

لما كان  ": على الدعاوى المنظورة طالما لم تنته بحكم بات، وفي ذلك قررت محكمة النقض أنه 

عون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على البين من مطالعة الحكم المط

من قانون  ١/مكرر١١٩،  ١١٩/١مكرر ،  ١١٨،  ١١٨،  ١١٣/١المال العام استنادا إلى المواد 

                                                        

 .٢٨، ص ٢٠٠٧الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، : عمر محمد سالم. د) ٢(

 .٢٣٧، ص ٢٠٠٠النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : سليمان عبدالمنعم. د) ٢(

 .وما بعدها ١٠٤، ص ٢٠٠٨سريان القاعدة الجنائية الإجرائية من حيث الزمان، دار النهضة العربية، القاهرة، : بشير سعد زغلول. د) ٢(

مرجع سابق، : بشير سعد زغلول. ، د٣٠مرجع سابق، ص : عمر محمد سالم. ، د٢٤٨مرجع سابق، ص : عمسليمان عبدالمن. د) ٢(

 .٦١- ٦٠مرجع سابق، ص : أشرف توفيق شمس الدين. ، د١٠٥ص 
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بتعديل بعض أحكام قانون  ٢٠١٥لسنة  ١٦لما كان ذلك ، وكان القانون رقم . العقوبات 

 –بعد صدور الحكم المطعون فيه  – ٢٠١٥من مارس سنة  ١٢يخ الإجراءات الجنائية الصادر بتار

إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن ) ب(مكرراً  ١٨نص في المادة الثانية على إضافة المادة 

النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من 

تصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من قانون العقوبات ويكون ال

رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا 

يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيق� له وبدون رسوم ويكون 

حالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام لمحضر التصالح في هذه ال

سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن 

الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على 

، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك .... لواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات� المتهمين في ا

المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون 

المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص 

يجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في و

لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيًا، إلا أنه يقرر . الأحكام الصادرة غيابيًا 

الجنائية بالتصالح بدلاً قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى 

من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون 

العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضع� أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، 

 .)١("طالما لم تنته بحكم بات

 :ا محل نظروفي رأينا أن قضاء النقض هذ

ذلك وأننا وإن كنا نتفق مع ما ذهبت إليه محكمة النقض من اعتبار قواعد التصالح في جرائم 

                                                        

 . ١١/٦/٢٠١٥جلسة  ٨٤لسنة  ٢٦٦٣٥الطعن رقم :  نقض مصري) ٢(
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العدوان على المال العام، من قبيل القواعد الموضوعية الأصلح للمتهم وقررت سريان حكم المادة 

تفق مع ما ذهبت إليه بأثر رجعي منذ صدورها على الوقائع السابقة عليها، إلا أننا لا ن) ب(مكرر  ١٨

المحكمة من قصر هذا الأثر الرجعي على الوقائع التي لم يصدر فيها بحكم بات حتى وقت صدور 

القانون، بحيث ينحسر هذا الأثر الرجعي عن الوقائع التي صدر فيها بالفعل حكم بات، وذلك 

تقرره صراحة المادة  لتعارض هذا الحكم الذي انتهي إليه قضاء محكمة النقض السالف البيان مع ما

من إجازة التصالح قبل وبعد صدور الحكم البات، أخذين في الاعتبار بطبيعة الحال ) ب(مكرر  ١٨

 .ظروف وملابسات إصدار هذا النص والعلة منه والمصلحة التي يسعى لتحقيقها

  :العام موقف الفقه من التوسع في النطاق الزمني للتصالح في جرائم العدوان على المال: ثالثاً 

وينتقد بعض الفقه التوسع الزمني في نطاق التصالح على سند من القول بأن إجازة التصالح 

في جرائم العدوان على المال العام عقب صدور الحكم البات يفضي لإهدار قوة الأحكام الجنائية، 

 .)١(دع للعقوبةفضلاً عن أنه ينطوي على إخلال بالاحترام الواجب للأحكام الباتة، ويذهب الأثر الرا

وفي تقديرنا أن التوسع في النطاق الزمني للتصالح يمكن قبوله في إطار فلسفة المشرع 

الإجرائي من إجازة التصالح في جرائم العدوان على المال العام، فإذا كانت العلة التي دفعت 

ولة المشرع الإجرائي إلى التغاضي عن اقتضاء حق الدولة في العقاب هي تحقيق مصلحة الد

الاجتماعية والاقتصادية بتمكينها من استرداد مالها العام المسلوب بمقتضى الجريمة المنسوبة 

للمتهم، فإن هذه العلة تظل قائمة في جميع مراحل الدعوى الجنائية، حتى ولو بعد صدور الحكم 

جرائم، يبرر فضلاً عن أن نزول المشرع عن حق الدولة في العقاب بإجازته للتصالح في هذه ال. البات

أيض� خروجها الاحترام الواجب للأحكام الباتة، التي لا يعتبر مضمونها إلا عن مجموعة إجراءات 

كان الغرض منها اقتضاء حق الدولة في العقاب، وهو ذات الحق الذي قررت النزول عنه عندما 

 .أقرت التصالح في جرائم العدوان على المال العام

                                                        

 .٦١-  ٦٠مرجع سابق، ص : أشرف توفيق شمس الدين. د) ١(
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   المبحث الثالث
  تصالح في جرائم العدوان على المال العامإجراءات ال

رغم الطبيعة الجنائية لإجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، إلا أن المشرع 

الجنائي لم يتصدى لمسألة تنظيم هذه الإجراءات وترك هذه المهمة لمجلس الوزراء رغم كونه 

بشأن لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات   ٢٠١٥ لسنة   ٢٨٧٣وقد نظم القراران رقما. جهة إدارية

بشأن   ٢٠١٥لسنة   ٢٨٧٤التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام، و 

ضوابط عمل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم 

الوزراء الإجراءات الخاصة بالتصالح في جرائم  العدوان على المال العام، الصادران عن مجلس

 - :العدوان على المال العام، ويمكن تقسيم هذه الإجراءات على النحو التالي

 .تقديم طلب التصالح وأثره :المطلب الأول

 .الجهة المختصة بتلقي طلب التصالح :المطلب الثاني

 .دراسة طلب التصالح والبت فيه :المطلب الثالث

 

 

   ولالمطلب الأ
  تقديم طلب التصالح وأثاره

لكل متهم أو محكوم عليه في واحدة من جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها 

في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الحق في التقدم بطلب التصالح، وذلك على 

 : التفصيل التالي

  :إجراءات تقديم طلب التصالح:  أولاً

القول بأن المشرع الإجرائي لم يشترط أية شروط شكلية أو موضوعية لتقديم طلب يمكن 

التصالح في جرائم العدوان على المال العام، ونظراً لأن عرض التصالح يعد تعبيراً عن الإرادة في 

 إنهاء الدعوى الجنائية بطريقة مختصرة، فإنه يشترط توافر الشروط القانونية العامة اللازمة للتعبير



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١٠٣٣ 

مكرر  ١٨عن تلك الإرادة وهي؛ أن يكون لمقدم طلب التصالح صفة على النحو الوارد بنص المادة 

والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما يجب أن تكون إرادته حرة معتبرة قانون� غير مشوبة بعيب ) ب(

 .من عيوب الإرادة

جنة الخبراء وأمانتها الفنية بشأن ل ٢٨٧٣ووفق� لما نصت عليه الفقرة الرابعة من القرار رقم 

 :يجب أن يكون طلب التصالح مكتوب� ومشتملاً على البيانات الأساسية والمستندات التالية

  .اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه وموطنه المختار - ١

  .مذكرة شارحة لموضوع القضية المقدم فيها الطلب - ٢

ان تفصـيلي بـالأموال المقدمـة ملخص الطلب مبين� به الإفصاح عن الرغبة في التصـالح وبيـ - ٣

  للتسوية أو التصالح وقيمتها

 .المستندات المؤيدة للطلب - ٤

  :قيد طلب التصالح في السجل المعد لذلك: ثانياً 

بشأن ضوابط عمل لجنة الخبراء، يتعين  ٢٨٧٤وفق� لنص الفقرة الخامسة من القرار رقم 

ما تم فيها من إجراءات، وذلك بالسجل على الأمانة الفنية للجنة الخبراء قيد طلبات التصالح و

، ويكون لها جدول إلكتروني مماثل )١(المناسب لظروف الدعوى التي قدمت بشأنها طلبات التصالح

                                                        

  :تنشئ الأمانة الفنية للجنة السجلات الآتية "على أن  ٢٨٧٤فقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم تنص ال) ١(

  :سجلات التصالح على النحو الآتي

  .ويتعلق بقيد طلبات التصالح وما اتخذ فيها من إجراءات في القضايا محل التحقيقات: تصالح) ١(سجل نموذج رقم  -١

 ويتعلق بقيد طلبات التصالح وما اتخذ فيها من إجراءات في القضايا المتداولة أمام المحاكم: الحتص) ٢(سجل نموذج رقم  -٢

ويتعلق بقيد طلبات التصالح وتقييم الأصول وما اتخذ فيها من إجراءات في القضايا المحكوم : تصالح) ٣(سجل نموذج رقم  -٣

  .فيها

  :على أن يبين في كل سجل

  .رقم الطلب) أ(

  .يخ القيدتار) ب(

  .اسم وصفة مقدم الطلب وبياناته) ج(
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 .لقيد هذه الطلبات، وعرضها على رئيس الأمانة الفنية لاتخاذ اللازم بشأنها

  :مدى اشتراط تقديم مقابل للتصالح: ثالثاً 

لب التصالح أو الشروع في نظره أن يلتزم مقدم الطلب برد المال لم يشترط المشرع لتقديم ط

وهو . المستولى عليه أو قيمته وقت رده، ولم ينص على وجوب دفع قيمته على الأقل نظير التصالح

ما يعني غياب الضوابط الموضوعية ويفتح الباب أمام التحكم والتعسف في تقرير التصالح من 

ل محدد للتصالح في جرائم العدوان على المال العام سيفضي لنتيجة كما أن عدم اشتراط مقاب.عدمه

بالغة السوء تتمثل في أداء مبالغ مالية كمقابل لهذا التصالح لا تتناسب البتة مع مقدار الضرر الناتج 

 .عن الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني منها

من ) "ب"مكرراً ١٨(المادة  ويرى البعض أن إغفال المشرع لتحديد مقابل التصالح في نص

قانون الإجراءات الجنائية كانت غايته تشجيع الأشخاص المتهمين في قضايا اعتداء على المال العام 

ومنهم الهاربين خارج البلاد على رد المال العام المستولى عليه في مقابل إسقاط التهم الجنائية 

 . )١(تلك القضايا المسندة إليهم أو وقف إجراءات الملاحقة القضائية في

ونعتقد أنه كان من الأولى بالمشرع تحديد مقابل التصالح في قضايا المال العام كما سبق 

من قانون الاستثمار، فأداء مقابل التصالح من عناصر وشروط ) مكرراً ٧(وأن حدده في المادة 

                                                                                                                                                                     

  .ملخص طلب التصالح المشار إليه في المادة الثانية) د(

 ) .  المحكوم فيها ومنطوق الحكم حسب الأحوال -المتداولة أمام المحاكم  -المتداولة بالتحقيقات (رقم القضية ) هـ(

  .اسم المتهم أو المحكوم عليه) و(

إعلانه  -ملخص تقرير لجنة التقييم  -تاريخ القرار (خبراء بندب لجان فنية لتقييم الأصول المقدمة للتسوية قرار لجنة ال) ز(

 ) .  لذوي الشأن

تقرير لجنة الاعتراض  -قرار اللجنة بشأنه  - أسبابه  -صفة مقدمه  -تاريخ الاعتراض (الاعتراض على تقرير لجنة التقييم ) ح(

 ) . الشأن  إعلانه لذوي -على التقييم 

  .قرار لجنة الخبراء بقبول الطلب أو الرفض) ط(

 .إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن) ي(

 .٣٥، مرجع سابق، صمتوليرامي . د)١(



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١٠٣٥ 

لمقابل التصالح التصالح، وهو ما يجب أن يكون محدداً قانون�، وأن التحديد التشريعي المسبق 

يكون من شأنه حفظ حقوق الدولة في المال العام ويغلق الباب أمام التقدير التحكمي لمقابل 

التصالح ويمنع محاولات الجناة التوصل إلى تسويات مع الدولة بأداء مقابل يقل عما استولى عليه، 

ف التصالح في قضايا أو ما عاد عليه من نفع، وهو ما سوف يؤدي إلى إغلاق أبواب الفساد في مل

 . المال العام

كما أن مثل هذا التحديد التشريعي له محاسن كثيرة تبرز في الحد من السلطة التقديرية في 

البت في طلب التصالح، خاصة في ظل الطبيعة الإدارية للجنة وما تباشره من إجراءات هي واللجان 

في إجراء أقل ما يقل  ومواءمتهاالتنفيذية المنبثقة عنها ومجلس الوزراء، بما يحد من تدخل السلطة 

 .عنه أنه وأد للدعوى الجنائية بعمل إداري

  :مدى اعتبار الاعتراف بالجر�ة شرطاً للتصالح: رابعاً 

إلـى أن الاعـتراف بالجريمـة لا يعـد شـرط� للتصـالح، فمـن الجـائز انعقـاد  )١(يذهب الـبعض 

إلى أنـه إذا اعـترف المتصـالح بجريمتـه ولـم  )٢(عضوقد ذهب الب. التصالح ولو لم يقر المتهم بجرمه

تستكمل إجراءات التصالح، فليس لهذا الاعتراف قوة تدليلية تذكر، فهو مجرد اعتراف شكلي أدلـى 

وقـد أخـذت . به المتهم طمع� في تحقيق المصالحة مع الإدارة، فهو بذلك صادر عن إرادة غير واعية

ينما قضت بأن قبول المتهم التصالح لا يعتـبر اعترافـ� منـه محكمة النقض المصرية بالرأي السابق ح

 .  )٣(بالتهمة

ومن جانبنا فإننا نرى أن مجرد عرض الرغبة في التصالح يعد إقراراَ ضمني� بارتكاب الوقـائع 

محل الدعوى الجنائيـة المطلـوب التصـالح فيهـا، ولاشـك أن تـأمين طالـب التصـالح مـن مغبـة هـذا 

                                                        

شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، : عبد الرءوف مهدي. ؛ د٢٥٩الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص: أحمد فتحي سرور. د )١(

 .٤٤٥الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام، مرجع سابق، ص: محمد سامي العواني. ؛ د٨٠٢مرجع سابق، ص

 .١٥٦شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، مرجع سابق، ص: أمال عثمان. د )٢(

لدعوى الجنائية صلح�، أمين مصطفى محمد، انقضاء ا. ، د٥٥٤، ص٢٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٩/٤/١٩٧٢نقض ) ٣(

 .١٨٨الصلح والتصالح، مرجع سابق، ص: مدحت محمد عبد العزيز. ؛ د١١٦و١١٥مرجع سابق، ص
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به في التصالح، يعد أحد الركائز الأساسية التي يجب أن تنهض عليها فلسفة الاعتراف حال رفض طل

التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وذلك حتى لا يجد المتهم نفسه مدان� بدليل قدمه ضد 

 .نفسه بسبب رغبته في التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية بإجراءات مختصرة

تردد المتهمين والمحكـوم علـيهم في طلـب التصـالح  وحرص� من المشرع على ضمان عدم

تكـون المعلومـات التـي يصـرح بهـا الأطـراف  "علـى أن  ٢٨٧٤نصت الفقرة التاسعة من القرار رقم 

للجنة أو الأمانة الفنية أو لأحد أعضـائهما سـريةً ولا يجـوز إفشـاؤها للغيـر بمـا في ذلـك مـا يـدون في 

 ."يهامحاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة إل

وإذا كانت عبارة النص السابق لا توحي صراحة بعدم جواز الاستناد لما يدور في مفاوضات 

التصالح في إجراءات الملاحقة الجنائية، إلا أن إضفاء طابع السرية علـى هـذه المفاوضـات ومـا يـتم 

مـن  تداوله من معلومات ومستندات فيهـا مـن شـأنه الوصـول لـذات النتيجـة، وإن كنـا نـرى أنـه كـان

الأحرى على المشرع النص صراحة على عدم الاستناد لتلك المعلومات والمسـتندات في إجـراءات 

 .الملاحقة الجنائية في حالة فشل مفاوضات التصالح أو رفضه من أي جهة

  :آثار تقديم طلب التصالح على إجراءات الدعوى الجنائية: خامساً 

دعوى الجنائية أيا كانت مرحلتها في حال يثار التساؤل حول ما هو الأثر الإجرائي على ال

 .تقديم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما القانوني؟

ومن الأمور المستغربة في تنظيم المشرع الإجرائي لإجراءات التصالح الجنائي في جرائم 

على إجراءات العدوان على المال العام أنه لم ينص على أي أثر إجرائي لتقديم طلب التصالح 

الدعوى الجنائية التي قد تكون إجراءاتها في مرحلة استدلالات أو تحقيق أو محاكمة أو حتى صدر 

فيها حكم ينتظر الطعن فيه، وهو ما يفتح المجال للكثير من الإشكاليات القانونية المرتبطة بمواعيد 

 .بحق الدولة في العقابقانونية يترتب على فواتها إلحاق الضرر بالمتهم نفسه أو بالمال أو 

وتكون المشكلة أكثر وضوح� وتأثيراً في ظل عدم النص على توقيت محدد للبت النهائي في 

طلب التصالح، مما يعظم من الآثار السلبية لغياب النص على الأثر الإجرائي لتقديم طلب 

 .التصالح



 وان  على المال العامالتصالح في جرائم العد

 ١٠٣٧ 

   المطلب الثاني
 .الجهة المختصة بتلقي طلب التصالح

الجهة المختصة بتلقي طلبات ) ب(مكرر  ١٨رائي بمقتضى نص المادة حدد المشرع الإج

التصالح في جرائم العدوان العام، وهي لجنة الخبراء المشكلة لهذا الغرض، وقد نظم قرارا مجلس 

 .الوزراء سابقا الإشارة إليهما اختصاصات هذه اللجنة ونظام عملها على التفصيل التالي

  : ءاختصاصات لجنة الخبرا: أولاً

 :يلي بين قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه اختصاصات لجنة الخبراء بأنها تختص بما

 .تلقى طلبات التصالح ممن لهم صفة فيه، وقيد هذه الطلبات في الدفاتر المعدة لذلك - ١

دراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأي والبت فيها خلال ثلاثين يوم� من تاريخ  - ٢

ا على اللجنة، وذلك بعد أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدى عرضه

و رأي لجنة ). ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٢م(على أمواله

الخبراء إما أن ينتهي بقبول طلب التسوية والتصالح مع المتهم أو المحكوم عليه أو رفض 

 . طلب التسوية

الحكومية أو القضائية أو النيابة العامة أو غيرها ذات الصلة بالواقعة الاتصال بالجهات  - ٣

من بيانات وأوراق ) اللجنة أو أمانتها الفنية(محل التصالح للحصول على ما يلزمهما 

ولهما طلب حضور ذوي الشأن لتقديم إيضاحات أو مذكرات أو مستندات . ومستندات

طلباه من بيانات ومستندات لمباشرة مهامهما تكميلية، وعلى تلك الجهات موافاتهما بما ي

من قرار رئيس مجلس الوزراء  ٥م(مع قوانينها المعمول بها في هذا الشأن فيبما لا يتنا

 ).السالف الإشارة إليه

الاستعانة بخبراء أو جهات لتقديم معلومات أو مشورة أو بحث في طلبات التسوية  - ٤

مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه على أن نصت المادة السادسة من قرار : والتصالح

للجنة أو للأمانة الفنية أن تستعينا بخبراء أو جهات لتقديم معلومات أو مشورة أو بحث في 
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 .طلبات التسوية والتصالح، أو غيرها من الأعمال تحت إشرافهما

  : نظام عمل لجنة الخبراء: ثانياً 

وان وزارة العدل، ويجوز لهما الانعقاد في أي يكون مقر انعقاد اللجنة والأمانة الفنية بدي

 ١م(مكان آخر عند الاقتضاء بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب من اللجنة أو الأمانة الفنية 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا ). ٢٠١٥لسنة  "٢٨٧٤"من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب  يكون اجتماعها صحيح� إلا بحضور أغلبية

رئيس اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي 

 ).٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٧م(منه الرئيس، وتكون قراراتها مسببة

رعية أو أكثر، ويصدر بذلك قرار من وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرها لجنة ف

، فإذا رأت اللجنة إنشاء لجنة )٢٠١٥لسنة  "٢٨٧٣"من قرار مجلس الوزراء رقم  ٦م(وزير العدل

فرعية أو أكثر لبحث بعض طلبات التصالح يصدر بذلك قرار من وزير العدل وذلك مع مراعاة 

السادسة من قرار السيد رئيس مجلس أحكام قانون السلطة القضائية وكذا القواعد الواردة بالمادة 

 ). ٢٠١٥لسنة  "٢٨٧٤"من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١م(٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣الوزراء رقم 

وتتولى الأمانة الفنية للجنة إعداد جداول الأعمال وعرض طلبات التصالح والدراسات 

تحرير محاضر الجلسات والتقارير التي أعدتها بشأنها وتعيين القائم بأعمال أمانة السر للجنة ل

من قرار رئيس  ٨م(مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات وأسبابها

وقد أشارت المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس ).٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣مجلس الوزراء رقم 

ال اللجنة والأمانة الوزراء إلى تفويض وزير العدل بإصدار قرار بالقواعد الإدارية المنظمة لأعم

 .الفنية

قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور على المعلومات المتصلة بعمل اللجنة  فيهذا وقد أض

 ":وأمانتها الفنية طابع السرية، حيث نصت المادة التاسعة من القرار السالف الإشارة إليه إلى أنه

ة أو لأحد أعضائها سرية ولايجوز تكون المعلومات التي يصرح بها الأطراف للجنة أو الأمانة الفني
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ويرتب على . "إفشاؤها للغير بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة إليها

 .     من قانون العقوبات التي تجرم إفشاء الأسرار) ٣١٠(إفشاء تلك المعلومات تطبيق نص المادة 

   المطلب الثالث
  فحص طلب التصالح والبت فيه

قول بأن البت في طلب التصالح بمر بعدة إجراءات بعضها ذا طبيعة فنية والآخر يمكن ال

 :ذات طبيعة قانونية، ويمكن تفصيل إجراءات البت في طلب التصالح على التفصيل التالي

  :دراسة طلبات التصالح من الأمانة الفنية للجنة الخبراء ومواعيده: أولاً

يكون لرئيس الأمانة الفنية فور تلقي طلب  ٢٨٧٤رقم ووفق� لنص الفقرة الثانية من القرار 

التصالح تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة الفنية أو غيرهم عند الاقتضاء تتولى دراسته وإعداد تقرير 

تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي يتم إبداؤها 

ية، ويتم عرض التقرير المشار إليه مرفق� به ملخص واف على رئيس خلال مداولات الأمانة الفن

يوم� من تاريخ  ٣٠الأمانة الفنية لإرساله إلى لجنة الخبراء في أول جلسة انعقاد خلال مدة لا تتجاوز 

 .تقديم طلب التصالح

 .ةولرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة أو أكثر مماثل

وفي رأينا أن المشرع لم يحسن صنع� عندما لم يقيد لجنة الخبراء ولا أمانتها الفنية بتوقيت محدد 

خاصة وأن الدعوى الجنائية . لدراسة طلبات التصالح قبل عرضها على اللجنة في اجتماعاتها العامة

القضية، أو لوجود  قد تكون في مرحلة لا تقتضي التأخير، لكون المتهم محبوس� احتياطي� على ذمة

مواعيد قانونية مقررة قد يترتب على فواتها سقوط حق المتهم في الطعن أو اتخاذ إجراء معين يرسم 

 .له القانون موعداً محدداً 

للجنة أو أمانتها  "قد نصت على أنه  ٢٨٧٣وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الخامسة من القرار رقم 

صال بالجهات الحكومية أو القضائية أو النيابة العامة أو غيرها الفنية في سبيل إنجاز مهامهما الات

ذات الصلة بالواقعة محل التصالح للحصول على ما يلزمهما من بيانات وأوراق ومستندات، ولهما 
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أن يطلبا حضور ذوي الشأن لتقديم إيضاحات أو مذكرات أو مستندات تكميلية، وعلى تلك 

مع قوانينها  فييانات ومستندات لمباشرة مهامهما بما لا يتناالجهات موافاتهما بما يطلباه من ب

 ."المعمول بها في هذا الشأن

ومن المستغرب في هذا الشأن أن النص السابق قد أعطى الحق للجنة الخبراء وأمانتها الفنية حق 

طلب المعلومات والوثائق والمستندات من الجهات المختصة متى كانت لازمة للبت في طلب 

ح، إلا أن عجز هذا النص قد قرر قيداً على هذه الجهات في تعاونها مع لجنة الخبراء وأمانتها التصال

الفنية، حيث اشترطت عدم تعارض هذا التعاون الإجرائي مع قوانينها المعمول بها، مما يعطي الحق 

ه لهذه الجهات في حجب معلومات ومستندات فاصلة في البت في طلب التصالح مراعاة لما تفرض

 .قواعدها من سرية

ذاتها أن يقرر سبب إباحة عند إفشاء سرية ) ب(مكرر  ١٨وكان الأجدر بالمشرع في نص المادة 

 . بعض المعلومات أو الوثائق لأغراض البت في طلب التصالح

  :تقييم الأصول والأموال مقابل التصالح: ثانياً 

مال العام في غالب الأحيان يقتضى البت في قبول طلب التصالح في جرائم العدوان على ال

بشأن  ٢٨٧٤وقد نصت الفقرة السادسة من القرار رقم . تقييم الأصول أو الأموال مقابل التصالح

إذا رأت لجنة الخبراء أو الأمانة الفنية تقدير قيمة الأصول  "ضوابط عمل لجنة الخبراء على أنه 

شكل من بين خبراء وزارة العدل المقدمة للتسوية والتصالح، يكون ذلك عن طريق لجنة فنية ت

المقيدين بجداولها، أو من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو 

 ."أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أو غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل التقييم

 :للتصالحوفيما يلي ضوابط تقييم الأصول والأموال المقدمة كمقابل 

 : تشكيل اللجنة الفنية لتقييم الأصول  - ١

تشكل اللجنة الفنية لتقييم الأصول المقدمة للتصالح من بين خبراء وزارة العدل   

المقيدين بجداولها، أو من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو 
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اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل  أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أو غيرهم إذا

وللجنة الفنية لتقييم الأصول أن تستعين بآخرين شريطة موافقة لجنة الخبراء أو الأمانة .التقييم

 .)١(الفنية 

 : اختصاصات اللجنة الفنية لتقييم الأصول - ٢

تختص اللجنة الفنية لتقييم الأصول بحصر ومعاينة الأموال المعهود إليها تقييمها   

صول العلمية والفنية لإجراء هذه التقييمات ، ولها أن تسمع من ترى لزوم� لسماع وفق� للأ

أقواله دون حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة مطالعة ما 

 )٢(.مع قوانين تلك الجهات  فيلديها من مستندات بما لا يتنا

تقدير  -بناءً على طلب ذوي الشأن من تلقاء نفسها أو  - وعلى اللجنة الفنية   

  :)٣(الأصول وفق� للقيمة السوقية لها وقت إبرام التصالح كما يلي

  :العقارات: أولاً  "

يراعى تقديرها وفق� لسعر المثل في ذات منطقة الأصل المطلوب تقييمه مع   

التقييم أو  الاسترشاد بحالات مماثلة لأقرب منطقة خلال ذات الفترة الزمنية المطلوب فيها

السابق عليها مباشرة مع مراعاة مدى تميز الموقع وحالته الإنشائية، وكل ما له تأثير في تقدير 

  .قيمة هذا الأصل

  :المنشآت الصناعية والتجارية: ثاني�

  :تتم إجراءات التقييم طبق� للآتي

مـات ماليـة علـى الأصول المادية والمعنوية للمنشأة مع مراعـاة التحقـق مـن وجـود أيـة التزا  ) أ

التزامــات للدولــة والجهــات والهيئــات والأشــخاص  -مــديونيات للبنــوك (تلــك المنشــآت 

                                                        

 . ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٤المادة السابعة من القرار رقم ) ١(

 .المادة السالفة) ٢(

 .المادة التاسعة منه )٣(
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 )وغيرها –الاعتبارية والأفراد مثل الضرائب والتأمينات والرسوم والعوائد والغرامات 

 الأخذ في الاعتبار صافي التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من تلك المنشأة) ب

  :ق الماليةالأورا: ثالث� 

يتم التقدير وفق� لمتوسط سعر تداول تلك الأوراق في البورصة المصرية   

للأوراق المالية في ضوء القواعد المنظمة للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإذا كانت تلك 

� الأوراق غير متداولة في البورصة المصرية للأوراق المالية يتم تقييمها بالقيمة العادلة طبق

  .للأسس الفنية والعملية المتعارف عليها في مجال التقييم

  :الأوعية الادخارية: رابع�

  .يتم تقديرها وفق� للقيمة الاستردادية لتلك الأوعية في تاريخ التقييم  

  :النقود الأجنبية: خامس�

يتم تحديد متوسط سعر تحويل تلك العملات إلى ما يعادلها بالجنيه المصري   

  .للسعر المعلن لمتوسط سعر الصرف من البنوك العامة في حينه وفق�

  :المنقولات: سادس�

يتم تحديد سعرها بمعرفة خبراء متخصصين على ضوء نوع تلك المنقولات   

 ."وحالتها وقت التقييم

 :مواعيد الانتهاء من إعداد تقرير الجنة الفنية  - ٣

وتلتزم اللجان الفنية لتقييم "على أن  ٢٨٧٤ نص البند الأول من الفقرة الثامنة من القرار رقم

الأصول بتقديم تقريرها إلى لجنة الخبراء أو إلى الأمانة الفنية خلال خمسة عشر يوم� من تاريخ 

صدور قرار تشكيلها، ويعلن لذوي الشأن في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه 

 ."بعلم الوصول

الفنية لتقييم الأصول قد يكون بذاته غير كافي� للوقوف  ولاشك أن الموعد المحدد للجنة

على التقييم الصحيح لها، خاصة في الأحوال التي تكون فيها هذه الأصول ذات طبيعة خاصة، أو 
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كائنة خارج البلاد، وما يزيد المشكلة أن النص السابق لم يعطها الحق في مد مدة عملها، وإن كان 

يمكن التغاضي عنه، وإن كان أيض� هذا  الأمر غير مقبول في ذاته لأن هذا الموعد موعداً تنظيمي� 

من شأنه تأخير البت في طلب التصالح خاصة في ظل عدم النص على أي أثر إجرائي لتقديم طلب 

 . التصالح على إجراءات الدعوى الجنائية

 :الاعتراض علي تقرير اللجنة الفنية لتقييم الأصول -٤

ولذوي الشأن الاعتراض  "على أن ٢٨٧٤قرة الثامنة من القرار رقم نص البند الثاني من الف

على التقدير الثابت بذلك التقرير خلال أسبوع من تاريخ إعلانه، وللجنة أو الأمانة الفنية عرض 

التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكيل بقرار منها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، 

تراضات التي تضمنها على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوم� وتتولى فحص التظلم والاع

 ."من تاريخ القرار ويعلن التقرير إلى ذوي الشأن

ولم يوضح النص ما إذا كان من حق ذوي الشأن الطعن مرة أخرى على التقرير الثاني للجنة 

جنة الثانية نهائية تقييم الأصول من عدمه، وكان من الواجب أن ينص صراحة على اعتبار تقارير ال

 .غير قابلة للطعن عليها

  :رفع ملف التصالح للجنة الخبراء: ثالثاً 

عقب الانتهاء من قيام الجنة الفنية لتقييم الأصول بعملها، تقوم الأمانة الفنية للجنة 

الخبراء بإعداد تقرير مفصل عن طلب التصالح وما تم مباشرته بصدده من إجراءات، وما تم 

والتي نصت  ٢٨٧٤من معلومات، وذلك حسبما جاء بالفقرة الثانية من القرار رقم التوصل إليه 

لرئيس الأمانة الفنية فور تلقي طلب التصالح تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة الفنية أو  "على أن 

غيرهم عند الاقتضاء تتولى دراسته وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل 

تثيرها المنازعة والآراء التي يتم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم  القانونية التي

عرض التقرير المشار إليه مرفق� به ملخص واف على رئيس الأمانة الفنية لإرساله إلى لجنة 

  .يوم� من تاريخ تقديم طلب التصالح ٣٠الخبراء في أول جلسة انعقاد خلال مدة لا تتجاوز 
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 ."نة الفنية مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة أو أكثر مماثلةولرئيس الأما

  :دراسة طلب التصالح من لجنة الخبراء ومواعيده: رابعاً 

دراسة طلبات  "على أن تتولى لجنة الخبراء  ٢٨٧٣نصت الفقرة الثانية من القرار رقم 

م� من تاريخ عرضها على اللجنة، وبعد التصالح المقدمة وإبداء الرأي والبت فيها خلال ثلاثين يو

 ."أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله

وتجدر الإشارة إلى أن ميعاد الثلاثين يوم� المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والمقررة 

ح من رئيس بالنسبة لدراسة طلب التصالح من قبل لجنة الخبراء، يبدأ من تاريخ رفع طلب التصال

دراسة طلب التصالح خلال مدة ثلاثين  ٢٨٧٤أمانتها الفنية الذي له وفق� للبند الثاني من القرار رقم 

وهو ما يعني فعلي� أن طلب التصالح قد . يوم� يجوز له تمديدها عند الاقتضاء لمدة أو مدد مماثلة

بالنصوص السابقة لعدم وجود  يستغرق لعرضه على لجنة الخبراء مدة زمنية أطول من تلك المقررة

قيد زمني فيما يتصل بدراسة طلب التصالح سواء من الأمانة الفنية للجنة الخبراء أو لجنة الخبراء 

 .ذاتها

إذ لم يبين القرار مدي التزام اللجنة بالمدة السابقة، وما الجزاء المترتب علي عدم الالتزام 

د  الثلاثين يوم� طالما لم يشأ المشرع اللائحي أن به،وإذا كان البين من النصوص السابقة أن ميعا

 )١(.يرتب علي مخالفتها جزاءً إجرائي� فهو موعد تنظيمي 

                                                        

ز في مباشرة اختصاصاته بطلب إقامة الـدعوى التأديبيـة قبـل هـؤلاء الميعاد التنظيمي لا يترتب علي مخالفته سقوط حق رئيس الجها ) ١(

 ٤٤لسـنة  ١٢٥٥ : الطعـن رقـم | الإداريـة العليـا(العاملين كما لا يترتب علـي مخالفتـه تحصـن قـرارات الجـزاءات المشـار إليـه   

 )  ١٥/٦/٢٠٠٢قضائية بتاريخ 

مشـفوع�  -محكمـة الـنقض  -عادة النظر الماثل إلى هـذه المحكمـة لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إ "كما قضي بأنه 

من قانون الإجـراءات الجنائيـة بعـد ميعـاد  ٤٤٢بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 

من المادة المذكورة أنفا، إلا أن تجاوز هـذا الميعـاد  الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة

لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبـول طلـب إعـادة 

 )٩/١/١٩٩٧: قضائية بتاريخ  ٦٦ : لسنة ٢٣٢٩٧ : الطعن رقم. ( "النظر شكلاً 
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وهو ما يفتح المجال للتساؤل عما إذا كان من الممكن اعتبار السكوت عن الرد على طلب 

 .التصالح قراراً إداري� سلبي� يجوز الطعن عليه أمام جهة القضاء الإداري؟

شك أن الإجابة على هذا التساؤل يستقى من الطبيعة القانونية للجنة الخبراء ذاتها، ولا

وكذلك طبيعة ما تباشره من أعمال، فإذا كنا قد انتهينا فيما سبق لاعتبارها لجنة ذات طبيعة إدارية 

لبية أمام فإن أعمالها بالطبع ستكون لها ذات الطبيعة، مما يبرر الطعن على قراراتها الإيجابية والس

   .القضاء الإداري

وفي كل الأحوال فإن اشترط النص اللائحي علي لجنة الخبراء أخذ رأي الممثل القانوني 

الشخص المعتدى على أمواله ؛ إذ أنها الأقدر علي تبيان الضرر الذي لحق بأموالها  للجهة أو

ه أو إعادة الوضع وطبيعته ومقداره ، ومدي تناسب الأموال المقدمة في طلب التصالح مع جبر

 .المالي لتلك الجهة إلي ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة 

وجاء في نص المادة الخامسة من القرار أنه للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاتصال بالجهات 

الحكومية أو القضائية أو النيابة العامة أو غيرها ذات الصلة بالواقعة محل التصالح للحصول على ما 

من بيانات وأوراق ومستندات، ولهما أن يطلبا حضور ذوي الشأن لتقديم إيضاحات أو  يلزمهما

مذكرات أو مستندات تكميلية، وعلى تلك الجهات موافاتهما بما يطلباه من بيانات ومستندات 

 .مع قوانينها المعمول بها في هذا الشأن  فيلمباشرة مهامهما بما لا يتنا

ائها أو غيرها لجنةً فرعيةً أو أكثر، ويصدر بذلك قرار من ولها كذلك أن تشكل من بين أعض

وزير العدل، ولها أو للأمانة الفنية أن تستعينا بخبراء أو جهات لتقديم معلومات أو مشورة أو بحث 

 . في طلبات التسوية والتصالح، أو غيرها من الأعمال تحت إشرافهما ، وفقما قررت المادة السادسة

ات التي يصرح بها الأطراف لها ة التاسعة من القرار إفشاء المعلوموحظر عليها في الماد

ك ما يدون في محاضر أو تقارير لأحد أعضائهما سريةً ، فلا يجوز إفشاؤها للغير بما في ذل أو

 .مستندات مقدمة إليها أو

وحسن فعل المشرع اللائحي في هذا الصدد ؛ كيما تصير جميع المداولات والمستندات 
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ت التي أدلي بها المتهم أو المحكوم عليه أو رثته سريه ، فلا تعرض بعد ذلك علي والإقرارا

المحكمة المختصة حال فشل مفاوضات التسوية؛ فتصير دليل إثبات اتهام ضد المتهم، فيكون قد 

قدم بواسطة هذه النظام دليلا ضد نفسه، مما يؤدي إلي هجران من ارتكب جرائم العدوان علي 

 .ذا النظام خشية ذلكالمال العام له

  :  البت في طلب التصالح من لجنة الخبراء: خامساً 

من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الفقرة ) ب(مكرر  ١٨اتفق كل من صدر المادة 

بشأن لجنة الخبراء، على منح لجنة الخبراء سلطة البت في طلب  ٢٨٧٣الثانية من القرار قم 

 .لديها من معلومات وإيضاحات وتفاصيل التصالح المقدم إليها في ضوء ما

 : وقد نصت الفقرة الثانية من القرار السابق على أن يراعى في هذا الشأن ما يلي

إذا قبلت اللجنة التصالح أصدرت قراراً مسبب� مرفق� به محضر بنتائج التسوية يوقعه ) أ(

واعتماده، ويعد ذلك  أطرافه يعرض على وزير العدل ليتولى عرضه على مجلس الوزراء لنظره

  .توثيق� له بدون رسم، ويكون له قوة السند التنفيذي

في حالة رفض اللجنة طلب التصالح والتسوية أصدرت قراراً مسبب�، يعلن لذوي ) ب(

الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام مجلس 

 .ريخ الإعلان، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائي�الوزراء خلال خمسة عشر يوم� من تا

 -:وعلي هدي ما سلف يمكننا استخلاص الملاحظات التالية على النص السابق

أي ضـوابط موضـوعية  ٢٨٧٤و ٢٨٧٣ولا القـراران ) ب(مكـرر  ١٨لم يضـع نـص المـادة   - ١

الح مـن للبت في طلب التصالح، مما يعنـي تمتـع اللجنـة بسـلطة مطلقـة في تقـدير قبـول التصـ

 .عدمه

أن قبول التصالح وفق� للنصوص السابقة أمراً جوازي� للجنـة الخـبراء، ممـا يجعـل التصـالح  - ٢

الـتحكم وعـدم الموضـوعية، ذلـك أن مـنح  أمـامانتقائي�، وهو ما يفتح الباب على مصـرعيه 

ابط السلطة التنفيذية السلطة التقديرية في قبول التصالح أو عدم قبوله، خاصة مع غياب الضو
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 .)١(الموضوعية له، رهن� بإرادة السلطة التنفيذية وحدها 

يتعين أن يكون قرار لجنة الخبراء مسبب� سواء كان بقبول طلب التصـالح أم برفضـه ؛ وذلـك  - ٣

كيما يتسنى دراسة أسباب الموافقة والرفض من جانب مجلـس الـوزراء والـذي ألـزم الـنص 

،  اء علي التصالحعتماده منه حال  موافقة لجنة الخبرا -حتى يصير التصالح نافذاً   -القانوني 

ففـي . كما منح النص اللائحـي لمجلـس الـوزراء سـلطة إلغـاء قـرار رفـض اللجنـة التصـالح 

الحالين يكون التسبيب لازما ليبسط مجلس الوزراء سلطانه علي أسباب قـرار اللجنـة سـواء 

 .بالقبول أو بالرفض 

  :ر في طلب التصالحالتظلم من القرار الصاد: سادساً 

في حالة رفض اللجنة ) ب( "على أن  ٢٨٧٣من الفقرة الثانية من القرار رقم ) ب(نص البند 

طلب التصالح والتسوية أصدرت قراراً مسبب�، يعلن لذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم 

من  الوصول ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوم�

 .)٢(تاريخ الإعلان، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائي�

                                                        

 .٥٩مرجع سابق، ص  :أشرف توفيق. د) ١(

تُنشئ الأمانة الفـنية سجـلات لقيد طلبـات التظلم من قرار اللجنة الصـادر في  "على أن  ٢٨٧٤نصت الفقرة الرابعة من القرار رقم ) ٢(

  :طلبات التسوية والتصالح وما اتخذ فيها من إجراءات على النحو الآتي

  .ت طلبات التظلم من قرار اللجنة في القضايا محل التحقيقاتويتعلق بقيـد إجراءا: تصالح) ٤(سجل نموذج رقم  -١

  .ويتعلق بقيـد إجراءات طلبات التظلم من قرار اللجنة في القضايا المتداولة أمام المحاكم: تصالح) ٥(سجل نموذج رقم  -٢

  .ا المحكوم فيهاويتعلق بقيـد إجراءات طلبات التظلم من قرار اللجنة في القضاي: تصالح) ٦(سجل نموذج رقم  -٣

  :على أن يبين في كل سجل

  .رقم التظلم) أ(

  .تاريخ التظلم) ب(

  .بيانات المتظلم والطلب محل التظلم) جـ(

  .ملخص أسباب التظلم) د(

 .إعلان ذوي الشأن بالقرار -القـرار الصادر فـيه  -تاريخ عرضه (إجراءات عـرض التظلم على مجلس الـوزراء ) هـ(
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بيد أن النص لم يبين الحال الذي سيؤول إليه التصالح حال إصدار اللجنة قراراً مسببا 

 . بالرفض ، وقيام مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار بناء ً علي التظلم المبدي فيه من ذوي الشأن 

ل لطلب التصالح بما شمله من عرض تقدم به طالبه ورفضته فهل هذا الإلغاء يعد بمثابة قبو

أم أنه يلزم أن يعاد الأمر تارة أخري للجنة الخبراء لتعيد النظر في طلب التصالح علي هدي . اللجنة ؟

رفض قرارها السابق من مجلس الوزراء وهنا تثور إشكالية أخري تتمثل في كيفية الوصول لأسباب 

لم يلزم مجلس الوزراء بتسبيب قراراه بالإلغاء حتى تهتدي به اللجنة عند  الإلغاء ولاسيما أن النص

 .إعادة مباشرتها عملها 

  :التوقيع على اتفاق التسوية واعت�ده من مجلس الوزراء: سابعاً 

في التصالح المنهي للدعوى الجنائية ) ب(مكرر  ١٨اشترطت الفقرة الأولى من المادة 

العام أن يكون اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه بمناسبة طلب في جرائم العدوان على المال 

 .التصالح؛ مكتوب� وموقع� من أطرافه

إذا قبلت  "على أن   ٢٨٧٣حيث نصت الفقرة الأولى من البند الثاني من القرار رقم 

لى اللجنة التصالح أصدرت قراراً مسبب� مرفق� به محضر بنتائج التسوية يوقعه أطرافه يعرض ع

 .وزير العدل ليتولى عرضه على مجلس الوزراء لنظره واعتماده

وعلى ذلك فإن هذا الاتفاق لا ينفذ ويرتب آثاره إلا بعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده 

ويكتسب اتفاق . وبدون هذا الاعتماد لا وجود لاتفاق التسوية، ويعد هذا الاعتماد بذاته توثيق� له

 .وزراء قوة السند التنفيذي دون حاجة لأي إجراء آخرالتسوية باعتماده مجلس ال

  :سلطة مجلس الوزراء في فحص ورقابة وتعديل اتفاق التسوية: ثامناً 

أثارت النصوص المنظمة للتصالح في جرائم العدوان على المال العام تساؤلاً هام� حول ما إذا 

 .التوقيع عليه من الطرفين أم لا؟ كان لمجلس الوزراء الحق في تعديل بنود اتفاق التسوية الذي تم

وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل يتجه بعض الفقه إلى القول بأن مجلس الوزراء هو 

المهيمن واقعي� على القرار الفعلي بقبول التصالح أو رفضه لعدة أسباب، تعود في جزء منها لطريقة 



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١٠٤٩ 

، )١(ين مجلس الوزراء وطالب التصالحتشكيل لجنة الخبراء وآلية عملها مما يجعلها مجرد وسيط ب

عرض الصلح على مجلس الوزراء لاعتماده حتى ) ب(مكرر  ١٨فضلاً عن استلزام نص المادة 

 .ينتج آثاره الإجرائية

ومن جانبنا نرى أن جوهر المشكلة يكمن في عدم تحديد القانون لسلطات مجلس الوزراء 

دقيق يوضح صلاحيته وحدودها، ونرى أنه يجب بالنسبة لاتفاقات التسوية المرفوعة إليه بشكل 

 : التمييز بين فرضين هما

في حالة قبول التصالح وتحرير اتفاق التسوية بين لجنة الخبراء وطالب  :الفرض الأول

 .التسوية، وفي هذا الفرض نرى أن يقتصر دور مجلس الوزراء على مجرد اعتماد اتفاق التسوية

صل لتسوية أو رفض طلب التصالح، والتظلم من قرار لجنة في حالة عدم التو :الفرض الثاني

 .الخبراء أمام مجلس الوزراء

وفي هذه الحالة نرى أن قبول مجلس الوزراء للتظلم يعني قيامه بدور رقابي على القرار 

أن يعيد ملف التصالح مشفوع�  –من وجه نظرنا  –الصادر برفض التصالح، وعليه في هذه الحالة 

التظلم للجنة الخبراء التي تتولى إعادة النظر في طلب التصالح في ضوء أسباب التظلم بأسباب قبول 

المقدمة لمجلس الوزراء، على أن يكون قرارها نهائي� في هذه الحالة ولا يقبل التظلم منه أمام 

مجلس الوزراء مرة أخري، بحيث يقتصر دور الأخير على مجرد اعتماده فقط، تمهيدا لترتيب آثاره 

 .لقانونيةا

  :قيام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام بإ�ام التصالح: تاسعاً 

لم تنص على أي أثر إجرائي يتصل بالدعوى الجنائية حال تقديم ) ب(مكرر  ١٨رغم أن المادة 

طلب التصالح، إلا أنها حرصت على النص على جملة آثار تتصل بالدعوى الجنائية حال قبول 

. ثار تتصل بالأساس بالدعوى الجنائية بحسب المرحلة التي وصلت إليهاطلب التصالح، وهذه الآ

                                                        

 .٢٣مرجع سابق، ص : رامي متولي. ، د٥٩مرجع سابق، ص : ف توفيقأشر. د) ١(
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على التزام مجلس الوزراء بإخطار ) ب(مكرر  ١٨وعلى ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 .النائب العام متى كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة بإتمام اتفاق التسوية

راء للنائب العام بإتمام اتفاق التصالح على البيانات ويتعين أن يشتمل إخطار مجلس الوز

الجوهرية التي يستهدي بها في مباشرة الإجراءات التي يرتبها الأثر القانوني للتصالح، وهذه البيانات 

هي؛ الواقعة محل اتفاق التصالح وما يتصل بها من وقائع أخرى، المتهمين أو المحكوم عليهم 

ابل التصالح الذي تم الاتفاق عليه، نسخة من اتفاق التصالح، ما يفيد اللذين تم التصالح معهم، مق

 .اعتماد مجلس الوزراء لاتفاق التسوية
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   المبحث الرابع
  آثار التصالح في جرائم العدوان على المال العام

رتب المشرع الإجرائي آثاراً إجرائية متعددة كنتيجة مباشرة لاعتماد اتفاق التسوية التي تم 

ويمكن القول أن هذه الآثار تتصل بالدعوى المدنية، . بين لجنة الخبراء وطالب التصالحإبرامها 

 .والدعوى التأديبية، والدعوى الجنائية

وتجدر الإشارة إلى أن إعمال آثار التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تقتضي قيام 

، وقبول التصالح، شريطة أن يرفق مجلس الوزراء بإخطار النائب العام باعتماد اتفاق التسوية

 . بإخطاره هذا جميع الأوراق والمستندات الدالة على إتمام التصالح واعتماده من مجلس الوزراء

والأصل أن آثار التصالح في جرائم العدوان على المال العام تقتصر على الدعوى الجنائية، 

حيث لم يرتب المشرع أي أثر للتصالح ولا تمتد آثاره إلى كل من الدعوى التأديبية أو المدنية، 

علي الدعوي المدنية، أي أنه للمضرور من الجريمة أن يقيم دعوي مدنية بالتعويض عن الضرر 

كما نص المشرع صراحة علي أنه لا أثر لهذا التصالح علي المسئولية التأديبية للمتهم، . الناتج عنها

رتب أي اثر علي الدعوي التأديبية المقامة ضد وعليه فإن التصالح المقرر بموجب هذه المادة لا ي

المتهم سواء كانت هذه الدعوي قيد التحقيقات بالنيابة الإدارية أم أقيمت أمام المحاكم التأديبية أم 

 . صدر فيها حكم تأديبي 

أما فيما يتصل بالدعوى الجنائية، فقد رتب المشرع جملة من الآثار تتوقف على المرحلة التي 

 -:الدعوى الجنائية، ونوردها تفصيلاً في السياق التالي وصلت إليها

 .انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح: المطلب الأول

 .وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها: المطلب الثاني

 .إعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الغيابية في غيبة المتهم: المطلب الثالث

 .ميع المتهمين والأوصاف القانونية للواقعةشمول آثار التصالح لج: المطلب الرابع
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   المطلب الأول
  انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

من قانون الإجراءات الجنائية على الآثار التي ) ب(مكرر  ١٨نصت الفقرة الثانية من المادة 

سواء  ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام "ترتبها التصالح قبل صدور الحكم البات بقولها 

كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة 

محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على 

 ."المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

ح أن المشرع رتب جملة من الآثار على قبول طلب التصالح، ويتعين ومن النص السابق يتض

على مجلس الوزراء حتى يرتب التصالح أثره أن يخطر النائب العام باعتماد اتفاق التسوية وقبول 

التصالح، شريطة أن يرفق بإخطاره هذا جميع الأوراق والمستندات الدالة على إتمام التصالح 

 . واعتماده من مجلس الوزراء

وعلى ذلك فقد رتب المشرع الإجرائي على إتمام اتفاق التصالح بين لجنة الخبراء وطالب 

وقبل صيرورة الحكم في الواقعة محل التصالح  ،  التصالح، واعتماد هذا الاتفاق من مجلس الوزراء

أن نميز ويمكن . بات�،  انقضاء الدعوى الجنائية سواء كانت الدعوى في مرحلة التحقيق أو المحاكمة

 :بين عدة آثار بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية في المرحلة السابقة على صدور الحكم البات

 :إذا كانت الدعوى قيد التحقيق - ١

حيث يتعين على النائب العام فور تلقيه إخطار مجلس الوزراء بإتمام اتفاق التصالح أن يصدر 

 .ية بالتصالحأمراً بألا وجه لرفع الدعوى لانقضاء الدعوى الجنائ

ولا يقتصر الأمر الصادر من النائب العام بألا وجه لرفع الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح 

عن الواقعة محل الدعوى فقط بل يشمل الأمر أيض� كافة الوقائع المرتبطة بها تطبيق� لما نصت عليه 

عن الواقعة محل التصالح  ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية "من أنه ) ب(مكرر  ١٨المادة 

 ."بجميع أوصافها
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 :إذا كانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر فيها حكم بعد - ٢

وفي هذه الحالة لكل من النيابة العامة والمتهمين أو الوكيل الخاص الحق في الدفع أمام 

قضاء بانقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة ال

الدعوى الجنائية بالتصالح، ويشمل الحكم الصادر في هذه الحالة جميع المتهمين في الواقعة محل 

التصالح ولو لم يكونوا أطراف� في اتفاق التصالح، كما يشمل الحكم الصادر بانقضاء الدعوى 

 .الجنائية في هذه الحالة جميع الأوصاف القانونية للواقعة محل التصالح

   طلب الثانيالم
  وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها

من قانون الإجراءات الجنائية على قبول طلب التصالح عقب ) ب(مكرر  ١٨رتبت المادة 

ورغم أن . صدور الحكم بعقوبة جنائية أثراً غاية في الأهمية وهو، وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها

من قانون الإجراءات الجنائية أن ) مكرراً ١٨(ة القاعدة العامة في التصالح وفق� لأحكام الماد

التصالح لا يجوز بعد صدور حكم في الموضوع، وبالتالي لا يجوز عند تنفيذ العقوبة، إلا أن 

من قانون الإجراءات ) "ب"مكرراً ١٨(المشرع الجنائي قد خرج عن هذه القاعدة في المادة 

، وقانون تهريب التبغ، وقانون البنك الجنائية، وعدد من القوانين الأخرى كقانون الجمارك

المركزي، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأجاز التصالح بعد صدور حكم في الموضوع ولو 

بعد الفصل في الدعوى  - في إطار هذه القوانين –فإذا وقع التصالح . بعد صيرورته حكم� بات�

وإذا وقع . قوبة الجنائية المقضي بهاالجنائية بحكم بات، ترتب على ذلك وجوب� وقف تنفيذ الع

التصالح أثناء نظر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، تحكم المحكمة برفض الطعن بسبب 

 . التصالح ويوقف تنفيذ العقوبات

ومتى قدم المتهم ما يفيد التصالح إلى المحكمة فإن هذا التصالح يخضع في تقديره لحكمها 

قع، وتخطئ المحكمة إن لم توضح مضمونه في الحكم كما تخطئ إن على اعتبار أنه من مسائل الوا

وطالما أن التصالح سبب لانقضاء الدعوى الجنائية، . لم ترتب أثره طالما اقتنعت بمقومات وجوده
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ويترتب على ذلك أن تلتزم المحكمة بتحقيق هذا . فإن الدفع به يعتبر دفع� متعلق� بالنظام العام

 .)١(لمتهم أثناء نظر الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور الموجب لنقضهالدفع إذا ما أبداه ا

ويختلف وقف تنفيذ العقوبة الجنائية كأثر للتصالح عن وقف تنفيذ العقوبة الذي نظمه 

من قانون العقوبات، فالأول يحصل بقوة القانون مهما ) ٥٦- ٥٥(المشرع الجنائي في المادتين 

هو نهائي لا يجوز العدول عنه مهما صدر ضد المحكوم عليه من كانت مدة العقوبة المحكوم بها، و

، أما الثاني فجوازي يخضع لتقدير قاضي )٢(أحكام عن جرائم اقترفها سواء قبل إتمام الصلح أو بعده

أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  -وفق� لظروف الجريمة والمحكوم عليه –الموضوع، فله 

المشرع لقاضي الموضوع ولم يلزمه باستعمالها، فتركه لمشيئته وما يصير وهذه المكنة رخص بها 

، ولم يجعل للمتهم شأن� فيها، كما أنه يجوز إلغاؤه وفق� للضوابط المقررة بمقتضى )٣(إليه رأيه

 .عقوبات)فقرة ثانية/٥٦(المادة

وبات، لا يقتصر على نوع معين من العق - كأثر للتصالح –كما أن وقف تنفيذ العقوبة 

، كذلك يسري على عقوبة )٤(فيسري على جميع أنواعها، سواء أكانت عقوبات مالية أم سالبة للحرية

المصادرة، وهو ما يقتضي رد الأشياء المضبوطة للمتصالح، وكذلك رد الأشياء ووسائل النقل التي 

                                                        

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية  ":قضت محكمة النقض بأنه) ١(

مثيله للجهة الإدارية المختصة صلح� ولم يقل كلمته في الدليل الذي قام عليه هذا الدفع والمستمد من أقوال الشاهد ومدى ت

بإجراء الصلح، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأي في الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ومدى مطابقة الصلح 

فإنه يكون معيب� بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن  ١٩٦٣لسنة  ٦٦من القانون رقم  ١٢٤المقول بحدوثه لأحكام المادة 

، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٩/١/١٩٨٢نقض  "اقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، بما يوجب نقضه والإحالةمر

، هامش رقم ٨٠٣شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: الرءوف مهدي عبد.، د٦، رقم٤٦، ص٣٣س

)٢٥.( 

 .٤٤٩دراسة مقارنة، بدون سنة نشر، بدون ناشر، ص -ن على المال العامالأحكام العامة لجرائم العدوا: محمد العواني. د) ٢(

 .٢٢٣، ص١، ج٣٦س ١٢/٢/١٩٨٥ق، جلسة  ٥٣لسنة ) ٢٨٠٧(نقض جنائي الطعن رقم ) ٣(

شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، : عبد الرءوف مهدي. ؛ د٢٦٥الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص: أحمد فتحي سرور. د) ٤(

 .٤٥٠الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام، مرجع سابق، ص: محمد سامي العواني. ؛ د٨٠٤ع سابق، صمرج
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 .)٢(لمتصالح، إلا ما كانت حيازته تشكل جريمة في حد ذاتها فلا ترد ل)١(استخدمت في الجريمة

ولاشك أن إقرار الأثر نتيجة للتصالح كان بهدف تشجيع كافة المتهمين والمحكوم عليهم 

في قضايا المال العام على رد أموال الدولة في مقابل تنازلها عن حقها في العقاب من خلال مباشرة 

 .الدعوى الجنائية

؛ قبول طلب التصالح قد ميز بين أمرين هما) ب(مكرر  ١٨ومن الملاحظ أن نص المادة 

واعتماد اتفاق التسوية بعد صدور حكم غير بات، وقبول هذا التصالح واعتماده بعد صدور الحكم 

ورغم وحدة الأثر الإجرائي للتصالح في الحالتين وهو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، . البات

وذلك . ر في كل حالة على حدةإلا أن المشرع الإجرائي قد رسم طريق� إجرائي� مختلف� لهذا الأث

 -:على التفصيل التالي

  :وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها قبل صدور الحكم البات: أولاً

من قانون الإجراءات الجنائية، وقف تنفيذ ) ب(مكرر  ١٨رتبت الفقرة الثانية من نص المادة 

ر بات في الدعوى محل العقوبات المحكوم بها كأثر للتصالح متى تم التصالح عقب صدور حكم غي

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما  "التصالح، حيث نصت على  أن 

زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح 

بها على المتهمين في الواقعة إذا بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم 

 ."تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

وعلى ذلك يتعين على النيابة العامة إصدار الأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها متى 

                                                        

، حيث قضت المحكمة ٥٧٤، ص١، ج٧، س٤/٥/١٩٩٦ق، جلسة ١٧لسنة ) ٦(حكم الدستورية العليا في الطعن رقم : راجع) ١(

لسنة ) ٦٦(من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ) مكرراً  ١٢٤(ة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من الماد

ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها، وإنما يجوز رد ": ، وذلك فيما نصت عليه من أنه١٩٦٣

 ."وسائل النقل والمواد التي استخدمت في التهريب

الأحكام العامة : محمد العواني. ؛د٢٨٢النظرية العامة للصلح في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص :محمد حكيم حسين الحكيم. د) ٢(

 .٤٥٠لجرائم العدوان على المال العام،مرجع سابق، ص
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تحققت من توافر الشروط الشكلية في اتفاق التصالح الخاص بأي من جرائم العدوان على المال 

العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتيقنت من اعتماد 

 .جلس الوزراء لهم

ولا تملك النيابة العامة في هذه الحالة أي سلطة تقديرية حيال وقف تنفيذ العقوبات 

ذلك . المحكوم بها، حتى ولو كانت هناك اعتبارات أخرى تقتضي عدم وقف تنفيذ هذه العقوبات

اعتباره قد أشار إلى التزام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام، ب) ب(مكرر  ١٨أن نص المادة 

الممثل القانوني للنيابة العامة التي أناط بها المشرع وظيفة تحريك الدعوى الجنائية نيابة عن الدولة 

لاقتضاء حقها في العقاب، ولكون النيابة العامة هي التي تتولى الإشراف على تنفيذ العقوبات 

 .الجنائية

بة العامة، التي يتعين عليها وبالتالي فإن وقف تنفيذ هذه العقوبات يدخل في اختصاص النيا

أن تأمر فور تأكدها من إتمام التصالح بوقف تنفيذ ما صدر من عقوبات في حق المتهم شريطة أن 

 .يكون المتهم محبوس� بالفعل أو تجري محاكمته حضوري� عقب صدور حكم غير بات

  :وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بعد صدور الحكم البات: ثانياً 

فإذا تم  "من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ) ب(مكرر  ١٨رة الثالثة من المادة نصت الفق

التصالح بعد صيرورة الحكم بات� وكان المحكوم عليه محبوس� نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله 

 الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوع� بالمستندات المؤيدة له، ويرفع

النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوع� بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك 

خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة 

التصالح  المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائي� إذا تحققت من إتمام

واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب 

 ."خلال خمسة عشر يوم� منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه

ويبدو من النص السابق أن المشرع الإجرائي قد أجاز التصالح بعد صدور الحكم البات في 



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١٠٥٧ 

كما قد رسم المشرع الإجرائي . عوى، ورتب على ذلك وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بهاالد

إجراءات معينة لوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بعد صدور الحكم البات، تختلف في مضمونها 

 :وهذه الإجراءات هيوإجراءاتها عن القواعد التقليدية في وقف تنفيذ العقوبات، 

 :التنفيذ بعد صدور الحكم الباتشروط طلب وقف : أولاً 

 .أن يكون المحكوم عليه محبوس� نفاذاً للحكم المطلوب وقف تنفيذ العقوبة الصادرة به  - ١

ــات  - ٢ ــذ العقوب ــه أو وكيلــه الخــاص بطلــب للنائــب العــام لوقــف تنفي أن يتقــدم المحكــوم علي

 .المحكوم بها في الدعوى التي تم التصالح فيها

لدالـة علـى قبـول التصـالح، واعتمـاد مجلـس الـوزراء لاتفـاق أن يرفق بالطلب المسـتندات ا - ٣

 .التسوية الذي تم التوقيع عليها من أطراف التصالح

 :الجهة المختصة بوقف التنفيذ بعد صدور الحكم البات: ثاني�

من قانون الإجراءات الجنائية الاختصاص ) ب(مكرر  ١٨عقدت الفقرة الثالثة من المادة 

المحكوم بها بعد صدور الحكم البات في أي من جرائم العدوان على المال بوقف تنفيذ العقوبات 

العام لمحكمة النقض، بحيث يعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في 

 . غرفة المشورة

  :إجراءات البت في طلب وقف التنفيذ: ثالثاً 

ف التنفيذ بسبب التصالح بعد بمجرد تقديم المحكوم عليه أو وكيله للنائب العام طلب وق

صدور الحكم البات، يقوم النائب العام بفحص الطلب والتأكد من الأوراق  اعتماد التصالح من 

الجهات المختصة، ومتى تحقق النائب العام من توافر الشروط القانونية لوقف التنفيذ في هذه 

نيابة العامة في الطلب إلى محكمة الحالة، يقوم بإحالة الطلب مشفوع� بالمستندات ومذكرة برأي ال

 .النقض، لتنظره إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة

وقد أوجب القانون على محكمة النقض البت في طلب وقف التنفيذ خلال مدة لا تجاوز 

 .خمسة عشر يوم� من تاريخ عرض الطلب عليها
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وقد . النيابة العامة والمحكوم عليهويكون الفصل في طلب وقف التنفيذ بعد سماع أقوال 

يكشف النص السابق ظاهري� عن أن محكمة النقض تملك رقابة ما على اتفاق التصالح أو طلب 

إلا أن الأمر على خلاف ذلك تمام�، إذ لا . وقف التنفيذ المرفوع لها بعد صدور الحكم البات

من توافر الشروط الشكلية لكي تملك محكمة النقض أصلاً سوى رقابة شكلية مضمونها التأكد 

 .يرتب التصالح أثره في وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها

  :تقييم وقف التنفيذ للعقوبات المحكوم بها للتصالح بعد صدور الحكم البات: رابعاً 

يرى اتجاه في الفقه،أن إلزام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم البات نهائي� من شأنه إهدار 

الباتة، فوقف تنفيذ العقوبات، وإن أجازه القانون في الجرائم البسيطة، فهو لا يجوز حجية الأحكام 

كما أن النص إذ أوجب على . في الجرائم التي تتصف بالجسامة كجرائم الاعتداء على المال العام

محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات نهائي�، فإن المحكمة لا تملك سلطة تقديرية في ذلك، 

للدلالة على ذلك، وهو بذلك لا  "نهائي�"وأن هذا الوقف لا يقبل الإلغاء، لاستخدم النص لتعبير 

عقوبات والتي يجوز بمقتضاها إلغاء ) ٥٥(يخضع للقواعد العامة التي نص عليها المشرع في المادة 

وأنه . وقف التنفيذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم المشمول بوقف التنفيذ نهائي�

وفق� لخطة المشرع فإن تصالح المتهم في جناية من جنايات الاعتداء على المال العام ووقف تنفيذ 

، )١(الأول العقوبة الصادرة ضده، لا يمنع من تصالحه مرة أخرى في أي وقت، ولو كان عقب الوقف

 .  في صميم عمل القضاءوهو ما يعد وفق� لوجهة النظر السابقة إهداراً للأثر الرادع للعقوبة وتدخلاً 

ويضيف الرأي السابق إلى أن ما خوله النص لمحكمة النقض أن تتحقق من إتمام التصالح 

واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لا ينال من الانتقاد السابق 

ح؛ بل هي مجرد تحقق بالتدخل في عمل السلطة القضائية، فهذه الرقابة ليست على مضمون التصال

من وجود التصالح واستيفائه لشروطه الشكلية لا الموضوعية، فلا تملك المحكمة أن تتحرى مدى 

                                                        

 .٥٦مرجع سابق، ص: أشرف توفيق شمس الدين. د) ١(
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مناسبة هذا التصالح مع جسامة الجريمة، ولا التحقق من أداء المحكوم عليه لالتزاماته التي التزم 

 .)١(بها

لنهائية التي صدرت قبل التسوية كما قرر هذا الرأي أن إجازة القانون وقف تنفيذ الحكام ا

مع الجاني، حيث سيقود ذلك إلى إضعاف هيبة القانون من خلال جعل كافة النصوص الجنائية 

الموضوعية التي تصون المال العام وتكافح الفساد والنصوص الإجرائية التي تجعل مدد التقادم في 

ها قيمة تذكر، فحتى ولو تأخر هذه الجرائم تسري بعد زوال الخدمة أو زوال الصفة لن تكون ل

اكتشاف الجريمة وتراخى إثباتها، فإن نصوص التصالح ستكفل عدم تطبيق نصوص التجريم 

 . )٢(والعقاب

في حين يتجه رأي آخر إلى القول بأن ما قرره النص السابق من سلطة محكمة النقض في 

نصوص عليها قانون�، من شأنه التحقق من إتمام التصالح واستيفائه لكافة شرائطه والإجراءات الم

 .)٣(ضمان خضوع عمل التسوية في قضايا المال العام لرقابة السلطة القضائية المختصة

 :رأينا الشخصي في وقف تنفيذ العقوبات بعد صدور الحكم البات بسبب التصالح

ه وفي تقديرنا أن خطة المشرع هنا يشوبه تضارب كبير ولا يمكن تبريرها، فمن جانب نرى أن

لا يوجد ما يمنع المشرع من تقرير وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بسبب التصالح بعد صدور 

الحكم البات، وذلك تحقيق� للعلة التي حملته على إجازة التصالح ذاته، أما أن يرسم طريق� 

و مقبول مختلف� متعارض� مع ما جرى عليه النص والعمل لوقف التنفيذ فإننا نراه أمرا غير مبرر أ

لعدة أساب منها؛ أن الدعوى تخرج من حوزة القضاء بشكل مطلق بمجرد صدور الحكم البات في 

الدعوى الجنائية، وتنتهي بذلك ولايته عليها، كما أن تنفيذ العقوبات المحكوم بها يخضع في كل 

ا أنه ليس من كم. الأحوال لإشراف النيابة العامة بحسبانه عملاً أصيلاً من الأعمال الموكولة لها

                                                        

 .٥٧ذات المرجع السابق، ص) ١(

 .٥٦- ٥٥ع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد، صالتوازن بين تشجي: أشرف توفيق شمس الدين. د) ٢(

 .٤٨رامي متولي، مرجع سابق، ص . د)  ٣(
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المقبول أن يخضع أمر وقف التنفيذ لرقابة شكلية من محكمتنا العليا بشكل يخل بقيمتها وموقعها 

 .القضائي، خاصة في ضوء اعتبار عمل لجنة الخبراء وإجراءات التصالح من الإجراءات الإدارية

   المطلب الثالث
   جواز إعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الغيابية

  ل المحكوم عليه وفي غيبتهمن وكي

من قانون الإجراءات الجنائية  ٣٩٥القاعدة أن الحكم الغيابي الصادر في جناية وفق� للمادة 

إذا حضر المحكوم  "، حيث نصت هذه المادة على أنه )١(لا يسقط إلا بحضور المتهم أو القبض عليه

دد رئيس محكمة الاستئناف أقرب عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يح

جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوس� بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر 

بالإفراج عنه أو حبسه احتياطي� حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما 

جلسات المحاكمة، ولا يجوز  يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم

 .للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر 

الحكم ضده قائم�، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه 

رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوس� بهذه الجلسة، ويحدد 

                                                        

من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط  ":قضت محكمة النقض في أحد أحكامها بأنه) ١(

جرد حكم تهديدي ،  ولا يقبل الطعن عليه إلا من النيابة بحضور المتهم أو القبض عليه، فهو حكم قطعي في الدعوي وليس م

د المقرر في القانون، ، ويصير باتا إذا استنفدت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض، أو لم يطعن عليه في الميعاالنقضالعامة بطريق 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته  -من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي، علي أن  ٣٩٥وذلك عملا بالمادة 

فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات  -أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء 

ظر الدعوي أمام المحكمة وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه، ولا ويعاد ن

، كما يشير هذا النص إلي سقوط العقوبة بمضي المدة، ويجعل زوال الحكم )محكوم عليه(يوصف المحكوم ببراءته بأنه 

 ق، جلسة ٦٠لسنة  ٣٦الطعن رقم : انظر .  حالة الحكم بالبراءةمنصرفا إلي العقوبة والتضمينات، وهو ما لا محل له في

٢٣/١/١٩٩١. 
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 .وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطي� حتى الانتهاء من نظر الدعوى

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو 

 .بعضها

  " . الورثة كم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة وإذا توفي من ح

لا يجوز لأحد أن يحضر  "من قانون الإجراءات الجنائية يقرر أنه  ٣٨٨كما أن نص المادة 

ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه  ، أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب

فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور . عدم الحضورأو أصهاره ويبدي عذره في 

 .المتهم أمامها

ورغم ما تقرره المواد السابقة من أحكام تتعلق بالحكم الغيابي، إلا أن المشرع الإجرائي 

وتشجيع� للمحكوم عليهم الهاربين على التصالح في جرائم العدوان على المال العام ورد المال 

حضور المحكوم عليه لسقوط الحكم (و ما يعادل قيمته السوقية، قد خرج عن هذا الأصل العام أ

، وأجاز لوكيل المتهم الخاص اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة )"ب"مكرراً ١٨(في المادة ) الغيابي

بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه، وإثبات تصالح موكله أمام المحكمة وبالتالي 

ور حكم من المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون تطلب حضور المتهم لهذه صد

 . الإجراءات

هذا المسلك من جانب المشرع الجنائي لما في ذلك  )١(وقد انتقد جانب من الفقه الجنائي

من خروج على قاعدة حضور المتهم في الجنايات بشخصه، والتي تقرر وجوب حضور المتهم 

صه في جلسات المحاكمة، وعدم جواز إنابة الغير عنه في هذا الحضور، فضلاً عن بجناية بشخ

وجوب حضور المتهم بشخصه في حالة صدور حكم غيابي، للقيام بإعادة إجراءات محاكمته، وأن 

خروج المشرع الجنائي عن هذه القاعدة من شأنه تمكين المتهم في قضايا المال العام بحضور وكيله 

تصالحه أمام المحكمة، علاوة على إجازة قيام الوكيل الخاص بإجراءات إعادة الخاص وإثبات 

                                                        

 .٥٨- ٥٧التوازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة جرائم الفساد، ص: أشرف توفيق شمس الدين.  د) ١(
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المحاكمة دون حضور المتهم شخصي� بالمخالفة للقواعد العامة، وأن تقرير هذه القاعدة من شأنه 

جعل المتهم أو المحكوم عليه في بجناية من جنايات المال العام أحسن حالاً من المتهم بغيرها من 

، وهو ما يعبر عن تساهل المشرع مع المتهمين في جرائم الاعتداء على المال العام بشكل الجنايات

لم يبلغه أي متهم بجريمة أخرى، وهو ما ينال من احترام القانون وهيبة القضاء ويخل بالمساواة بين 

 .  المتهمين

ويتجه رأي آخر إلى أن المشرع الجنائي استهدف من هذه القاعدة حث المتهمين 

المحكوم عليهم الهاربين في قضايا المال العام على التصالح مع الدولة برد الأموال المنهوبة منهم و

في مقابل إسقاط التهم والأحكام الموجهة إليهم، فالغالب أن المحكوم عليهم في تلك القضايا 

ين من يخشون من تقديم أنفسهم للعدالة خشية تعرضهم لمهانة تقييد الحرية، ولذلك يظلوا هارب

وجه العدالة، إلا أن إقرار هذا الحكم يحقق العديد من المزايا لكل من المحكوم عليه والدولة؛ إذ 

يترتب على تطبيق هذا الحكم الإقلال من الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم وعلاج مشكلاتها 

ليهم وتخفيف العبء عن كاهل جهات تنفيذ الأحكام التي تجد صعوبة في ضبط المحكوم ع

الهاربين وخاصةً المتواجدين خارج البلاد؛ إذ سيسعى المحكوم عليه الجاد إلى توكيل محام لإعادة 

الإجراءات وإثبات تصالحه مع الدولة، علاوة على تسوية قضايا العدوان على المال العام والكسب 

 .)١(غير المشروع، وضمان حقوق الدولة في الأموال العامة المنهوبة

م إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جرائم وعلى ذلك تت

 :العدوان على المال العام من خلال الإجراءات التالية

تقديم محامي المحكوم عليه لطلب للنيابة الكلية المختصة بإعادة الإجراءات، متضمن�  - ١

 .ما يفيد التصالح في جرائم العدوان على المال العام

الاستئناف لتحديد  قوم النيابة الكلية المختصة بإرسال ملف القضية إلى رئيس محكمةت - ٢

                                                        

 .٥١رامي متولي، مرجع سابق، ص . د) ١(
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 . )١(أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، وذلك في غيبة المتهم

تقوم المحكمة بإصدار حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد التأكد من قيام  - ٣

وورود إخطار مجلس الوزراء باعتماد التسوية المالية المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليه 

 .المقررة في القضية المتصلة بالعدوان على المال العام

   المطلب الرابع
امتداد أثر التصالح لجميع المتهمين والوقائع المرتبطة بالواقعة 

  محل التصالح

 "ة على أن من قانون الإجراءات الجنائي) ب(مكرر  ١٨نصت الفقرة الثانية من المادة 

ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة 

بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم 

 ."بات�

حوال يمتد أثر التصالح وفي جميع الأ "كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن 

إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح 

من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة 

 "غيابي�بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة 

ويبدو من ظاهر النصوص السابقة أن المشرع قد اتجه إلى اعتبار التصالح في جرائم الاعتداء 

على المال العام ذو أثر عام، يشمل كافة الواقعة الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها القانونية 

 .والجرائم المرتبطة بها ارتباط� لا يقبل التجزئة

عليه ونقده بمناسبة الحديث عن النطاق الموضوعي للتصالح في وهو أمر سبق لنا التعليق 

جرائم المال العام، خاصة في حالة ارتباط جنحة من جنح العدوان على المال العام بجناية أخرى، 

                                                        

بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم  ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(تعليمات النيابة العامة الواردة بالكتاب الدوري رقم : راجع  )١(

 .٢٢/٩/٢٠٠٧فيها غيابي� الصادر في 
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حيث سيفضي هذا التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن جرائم لا تتصل بالعدوان على المال 

 .العام

هذا الحكم متعارض� مع قاعدة نسبية آثار التصالح، التي تقتضي أن وللوهلة الأولى يبدو 

تقتصر آثار التصالح على أطرافه دون أن يكون من شأنه التأثير على من لم يشارك فيه، فقد يقبل أحد 

 –فلا يستطيع هؤلاء الدفع . المتهمين التصالح، بينما يؤثر الآخرون المحاكمة وفق� للقواعد العامة

بانقضاء الدعوى بالتصالح، لأن هذا الدفع هو محض حق لصيق بمن أبرم  –الدعوى  أثناء نظر

 .)١(اتفاق التصالح دون غيره من المساهمين في الجريمة 

كما أن امتداد أثر التصالح لكافة المتهمين أو المحكوم عليهم ممن لم يتقدموا بطلبات 

شخصي، ويفضي إلى استفادة متهم تصالح أو يكونوا طرف� فيه، ينفي عن التصالح طابعه ال

 .محكوم عليه من توبة إيجابية لغيره، رغم اتخاذه موقف� سلبي�، وهو أمر لا يمكن تبريره مطلق� أو

 

                                                        

)1(  J.F Dupre; la transaction emmatireepenale, these, litec,1977,P.155. 
M.Boitard;la transaction penale en droitfrancais, Rev.sc.crim, 1941,  p.180. 
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   المبحث الخامس
  تقییم نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ١٦انون رقم وخلاصة القول أن نظام التصالح الذي قرره المشرع الإجرائي بمقتضى الق

، يمثل استجابة من المشرع لظروف وتداعيات )ب(مكرر  ١٨الذي أضاف المادة  ٢٠١٥لسنة 

 .اقتصادية واجتماعية وسياسية

على  العدوانوإذا كان بمعرض تقييم خطة المشرع المصري بصدد التصالح في جرائم 

 :المال العام، فمن المناسب استعراض إيجابيات وسلبيات هذا التنظيم

 .إيجابيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام: مطلب الأولال

 .سلبيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام: المطلب الثاني

   المطلب الأول
  إيجابيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام

الح في جرائم العدوان بشأن التص ٢٠١٥لسنة  ١٦يمكن القول بأن القانون رقم   

على المال العام، رغم تعرضه للعديد من الانتقادات إلا أننا يمكن أن نلمس بعض الإيجابيات 

 :المرتبطة به نوجزها فيما يلي

يعد هذا القانون خطوة تقدمية نحو التوسع في الأنظمة البديلة للدعوى الجنائية، : أولاً 

 :ظام الإجرائي المصريوتعميق ممارسات العدالة التصالحية في الن

يمكن القول بأن النظام الإجرائي المصري شأنه شأن غيره من التشريعات العربية التي تتسم 

بالجنوح نحو التقليدية، والتمسك بفلسفات المدارس العقابية التقليدية التي ترى في أن حق الدولة 

ما كان له عظيم الأثر في  في العقاب حق أصيل متجذر في سياساتها الموضوعية والإجرائية، وهو

تفاقم أزمة العدالة الجنائية، التي تعود في شق كبير جداً منها للإفراط في استخدام سلاح التجريم 

والعقاب، والتمسك بالطرق التقليدية في إدارة الدعوى الجنائية، التي مازالت الدولة بوصفها سلطة 

لجريمة، أو جسامتها، أو إمكانية إصلاح عامة متمسكة بحقها في العقاب بغض النظر عن موضوع ا

 .الضرر الناتج عنها
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مع المقاربة التشريعية التي تبناها المشرع  اختلافنافنحن وبغض النظر عن اتفاقنا أو 

الإجرائي بصدد التصالح في جرائم العدوان على المال العام، إلا أن إقرار هذه المقاربة في حد ذاتها 

يعية جديدة تتجه بالدعوى الجنائية نحو مفاهيم جديدة للعدالة تعد خطوة لتبني مقاربات تشر

الجنائية الإجرائية، تغلب فيها اعتبارات المصلحة الاجتماعية، على اعتبارات التمسك بالأطر 

 .التقليدية للدعوى الجنائية

ع يعد إقرار التصالح في جرائم العدوان على المال العام تعبير تشريعي عن تأثر المشر: ثاني�

بالمتطلبات العامة المحيطة به،  –ليس فقط الموضوعي وإنما المشرع الإجرائي أيض�  -

والتوجهات الاجتماعية للبيئة التي ينتمي إليها، بما يجعل مقارباته التشريعية ليست وليدة الدراسات 

 :النظرية المحضة، بل ترجمة حقيقية للتطلعات الاجتماعية المحيطة به

ر أن المال العام، فإنه من غير المنك لعام من مرتكبي جرائم العدوان علىفأيا كان الموقف ا

استرداد الأموال المنهوبة كلي� أو جزئي� يمثل غاية من غايات التجريم والعقاب في جرائم العدوان 

على المال العام، ويجب أن يتيح المشرع أطر قانونية متعددة تتيح للدولة استرداد هذه الأموال، 

ن خلال الإجراءات التقليدية المتمثلة في الدعوى الجنائية أو من خلال الإجراءات سواء م

 .المختصرة

   المطلب الثاني
  سلبيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام

أسلفنا أن توجه المشرع الإجرائي نحو إجازة التصالح في جرائم العدوان على المال       

بات اجتماعية واقتصادية، غلب فيها المشرع اعتبارات لتجابة تشريعية لمتطالعام رغم أنه يعد اس

العدالة التصالحية، وتحقيق المصلحة الاجتماعية على حساب مصلحة تحقيق العدالة واقتضاء حق 

الدولة في العقاب، إلا أن المقاربة التشريعية التي تبناها المشرع لم تتوافق مع اعتبارات العدالة 

واسع، وجاءت متناقضة في مواطن عدة، وافتقرت بشكل عام للحنكة التشريعية، بمعناها ال

  :التنظيمي والإجرائي، وقد ظهر ذلك في أمور عدة يمكن إبرازها في النقاط الآتية والانضباط
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 .عيوب السياسة التشريعية في قانون التصالح في جرائم العدوان على المال العام: الفرع الأول

عيوب التنظيم والصياغة القانونية لقانون التصالح في جرائم العدوان على المال : الفرع الثاني

 .العام

   الفرع الأول
   عيوب السياسة التشريعية 

  في قانون التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ويبدو أنه على مستوى السياسة التشريعية، لم يكن المشرع موفق� في سياساته المقننة

 :للأسباب الآتية ٢٠١٥لسنة  ١٦رقم  بالقانون

عدم وضوح الهدف من تنظيم التصالح في جرائم العدوان على المال العام، فالملاحظ على  - ١

سياسة المشرع المصري في هذا الصدد أن إباحته للتصالح في كافة الجرائم المنصوص عليها في 

بير من الغموض والتشتت الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يتسم بقدر ك

بشكل ينبئ عن عدم وضوح رؤية المشرع بشأن الغرض من التصالح، وعدم إدراك فلسفته ؛ 

 -وفق المفهوم الضيق - فالملاحظ أن هذه الجرائم منها ما يقتضي ارتكابها من موظف عام 

أموال  ويتعين أن يكون محلها مالاً عام�، ومنها ما يقع في مؤسسات وشركات خاصة ـ اختلاس

 .لا يتمتع مرتكبيها بصفة الموظف العام وفق ذات المفهوم  –الشركات المساهمة 

كما أن بعض هذه الجرائم لا يتحقق من ورائه نفع مالي بأي حال كأعمال السخرة 

 .والإخلال بتنفيذ العقود العامة وغيرها

هل هي الرغبة في وبالتالي يثار التساؤل حول العلة من إباحة التصالح في هذه الجرائم ؛ 

 صة للشركات المساهمة ؟حماية المصالح العامة أم المال العام، أم حماية بعض المصالح الخا

 وهل قصد المشرع من هذا النص حماية المصالح العامة والخاصة على حد سواء؟

لعل هذه التساؤلات تفصح بجلاء عن أن هذا النص قد كشف عن قدر كبير من التسرع 

صدار فالمصلحة المراد حمايتها أو تحقيقها عن طريق التصالح تبدو غير في الصياغة والإ

واضحة وتتداخل مصالح كثيرة في هذا الشأن، يمكن القول بأن بعضها تبرَر في إطار الحفاظ 
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على الحقوق العامة، إلا أن البعض الأخر من المصالح الخاصة التي تحميها بعض النصوص 

لا يمكن القول  –س مال الشركات المساهمة والسخرة وغيرها الواردة في هذا الباب ـ كاختلا

بأن هذه المصالح تقوم فيها الدولة مقام ذوي الشأن فتقرر التصالح فيها بغض النظر عن مدي 

تحقيق ذلك لمصلحة هذه الجهات بالفعل، وهو  وما يكشف أيض� عن حلول قانوني غير مبرر 

ذا الشركات وأهليتها في التعبير عن إرادتها الحرة يتعارض مع استقلال الشخصية القانونية له

 .وتوجيهها نحو ما يحقق أهدافها

تناقض سياسة المشـرع الإجرائيـة مـع سياسـته الموضـوعية، ذلـك أنـه عنـدما توسـع في النطـاق   - ٢

الموضــوعي للتصــالح الجنــائي حــين شــمل الاعتــداء علــي أمــوال شــركات المســاهمة وكــذلك 

ذات النفع العام ، لأنـه بـذلك ينـاقض نفسـه؛ لأنـه حـين اعتـبر  المؤسسات والجمعيات الخاصة

أموال هـذه الشـركات والمؤسسـات والجمعيـات أمـوالاً عامـة ، كـان الغـرض مـن ذلـك إسـباغ 

حماية قانونية إضافية علي هذه الأموال ، فيشدد بذلك العقاب علي مـن يعتـدي عليهـا ، والعلـة 

لشركات المساهمة ، وما صار لها مـن دور أساسـي في  بادية من ذلك ؛ نظراً للأهمية الاقتصادية

؛ لمـا تقدمـه هـذه )١(الاقتصاد القومي للبلاد ، من ثم رأي الشارع جـدارة أموالهـا بحمايـة خاصـة 

 .المؤسسات من نفع عام ، ولدورها في تنشيط اقتصاد البلاد وإنمائه

الحماية علي أموال بيد أن نص التصالح قد عصف غير مبالٍ بهذه الغاية ، وأزال سياج 

تلك الشركات ؛ حين منح للجنة من خبراء لا صلة لها بهذه الشركات  سلطة التحكم في مصير 

عقاب الجاني الذي اعتدي علي هذه الأموال ، علي الرغم من أن المشرع حرص علي صيانتها 

ه علي ودور فعال في إنماء الاقتصاد القومي للبلاد ، فتتفاوض مع قصوىلما لها من أهمية 

إلزامه بأمر مبهم  لم يبينه النص ويوضحه، وتوقعه والجاني فيعتمده رئيس مجلس الوزراء ، 

فتنقضي الدعوي الجنائية أو يوقف تنفيذ العقوبة ، دون أن يكون لمجلس إدارة هذه الشركات 

يس أو الجمعيات أدني دور في رفض ذلك أو قبوله ؛ فكل ما اشترطته المادة  الثانية من قرار رئ

                                                        

 .١٣٢شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق  ص : يب حسني محمود نج. د) ١(
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أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص ( ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣مجلس الوزراء رقم 

ملزم� ، وكان حري� بالمشرع أن ينص  الرأيعلي نحو لا يكون فيه هذا ) المعتدى على أمواله

 ) .بعد موافقة الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله(علي 

ية مطلق� علي أموالها بعد أن كان هدف المشرع علي ومن ثم تزول الحماية القانون

اعتبارها مالاً عام� ففرض سياج من الحماية القانونية الإضافية ؛ فيصير اعتبار أموالها أموالاً 

عامة وبالاً عليها ؛ إذ أنها لو بقيت أموالها أموالاً خاصة لخرجت من مصاف محل هذا التصالح 

علي أموال الأفراد سرقة بصورها المختلفة ، وكان ذلك أفضل  ولظل الاعتداء عليها كالاعتداء

 .حالاً مما انتهت إليه الحماية القانونية للمال العام وفق النص محل الدراسة 

رغم أن المشرع الإجرائي اتجهت إرادته فعلي� لتقرير جواز إنهاء الدعوى الجنائية في جرائم  - ٣

من المسائل الجنائية  –الدعوى الجنائية والتصالح  –العدوان على المال العام بالتصالح، وهما 

التي يستقل المشرع بتنظيم كل ما يتعلق بهما من قواعد موضوعية وإجرائية، إلا أن المشرع قرر 

 "من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة واحدة مقتضاها ) ب(مكرر  ١٨فقط بمقتضى المادة 

لعام ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية أو جواز التصالح في جرائم العدوان على المال ا

، ثم ترك تنظيم كافة الشروط الموضوعية والإجرائية لهذا "وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها

التصالح لما يصدره رئيس الوزراء من قرارات إدارية تنظيمية، رغم أنها قواعد موضوعية تتعلق 

ل بتقدير المصلحة الاجتماعية الأولى بالتنظيم بانقضاء حق الدولة في العقاب، وهي مسألة تتص

والرعاية، ولا يجب أن يتصدى لها غير المشرع الذي يكشف عن الموازنة الحقيقية للمصالح 

 .المتعارضة

وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، إذا من الغريب على المشرع الجنائي بأي حال من الأحوال 

للسلطة التنفيذية، خاصة إذا كانت هي ذاتها طرف� في أن يترك تنظيم انقضاء الدعوى الجنائية 

 .اتفاق التصالح

لم يتبن المشرع مقاربة تشريعية تتفق مع طبيعة الموضوع محل التنظيم، ولم يحترم مبدأ   - ٤
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إذ متى كان الموضوع محل التنظيم يتصل بمسألة جنائية، ويتوقف عليها . الفصل بين السلطات

أو النزول عنه، فإن لازم ذلك ومقتضاه، انفراد المشرع بالتنظيم اقتضاء حق الدولة في العقاب 

القانوني للتصالح في جرائم العدوان على المال العام، وانفراد القاضي الطبيعي بالبت فيه على 

هدي ما استنه المشرع من قواعد موضوعية وشكلية وإجرائية، ولكن هذا ما لم يحدث، حيث 

في مسألة لا يجوز فيها التفويض، للسلطة التنفيذية، كما أناط  أوكل المشرع وظيفته التشريعية،

ضارب� بمبدأ الفصل بين السلطات . بها في ذات الوقت تطبيق ما استنته هذه السلطة من قواعد

 .عرض الحائط

لم يقم المشرع ولا مجلس الوزراء بمراعاة مبدأ التكامل والتوازن التشريعي عند تنظيم   - ٥

عدوان على المال العام، إذ مقتضى التكامل والتوازن التشريعي، أن يكون التصالح في جرائم ال

البناء القانوني للتصالح في جرائم العدوان على المال العام، مبني� على ضوابط موضوعية قابلة 

للقياس، وإطار إجرائي منضبط يكفل موضوعية التطبيق، ورقابة موضوعية وشكلية قادرة 

اشرته من إجراءات للتأكد من توافقها مع مضمون النصوص يمكن بسطها على ما تم مب

 .ومقتضاها

أخلت السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الإجرائي بمبدأ إزدواج القضاء، فبإناطه سلطة   - ٦

التصالح في جرائم العدوان على المال العام لجهة إدارية، ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري 

ة من هذه الجهات حتى ولو كان محلها عملاً يدخل في صميم بنظر كافة القرارات الصادر

 .اختصاص القضاء الجنائي العادي

فاتت المقاربة التشريعية التي تبناها المشرع مراعاة عدة اعتبارات أهمها عدم إهدار المصالح   - ٧

 المتعارضة جميع� تغليب� لمصلحة معينة، إذا ومع التقدير الكامل لوجوب التغاضي النسبي عن

حق الدولة في العقاب، تغليب� لمصلحة اجتماعية في استرداد المال العام، إلا أن الأمر يظل 

متعلق� في جوهره بجريمة جنائية قرر المشرع عليها عقوبة جنائية، ولا يعني لجوء المشرع 

لبديل إجرائي نزول الدولة المطلق عن حقها في العقاب، فليس الغرض الوحيد للتجريم 
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و الردع، إذ تتعدد أغراض العقوبة ما بين أغراض منعية وأخرى نفعية، وتدابير تسعى والعقاب ه

لديه، وهي مصالح متعددة قد تتعارض مع  رافحالانلضبط سلوك الجاني والقضاء على مظاهر 

المصلحة في استرداد المال العام، وكان من اللازم التوفيق بينها، إلا أن المشرع استغرق هذه 

وكان من اللازم لتحقيق التوازن على أقل . ها بالرغبة في استرداد المال العامالمصالح جميع

تقدير أن يصحب التصالح مجموعة من التدابير التي تضمن هذه الموازنة بين هذه المصالح 

 .جميعها

غياب الاهتمام بدور الجاني في التصالح في جرائم العدوان على المال العام ، حيث أن الهدف   - ٨

دالة الرضائية هو الموازنة بين اعتبارات عديدة؛ فمن ناحية تصبو إلي مراعاة الصالح الأول للع

العام من توقيع عقوبة علي الجاني تتناسب مع ظروفه الشخصية ، وتتلاءم في الوقت ذاته وطبيعة 

الجرم المقترف ، علي نحو يحقق كبح جماح الجريمة بداخله، ومن ناحية أخري تحرص 

رضائية علي إعادة المتهم فرداً ايجابي� بالمجتمع نافع� له، كما تروم إلي أنماط العدالة ال

تعويض الضرر الناتج عن الجريمة ورأبه ، وأن تجلي للكافة أنها بطبيعتها الرضائية باتت قادرة 

 .علي تحقيق العدالة وإعادة السلام الاجتماعي كما كان قبل الجريمة 

الح المقرر بموجب هذه المادة ؛ فالمشرع لم يضع أي ولا نقتفي مما سلف أثراً في التص  

اعتبارات لشخصية الجاني، وملائمة هذا تصالح مع خطورته الإجرامية ، ومدي كفايته 

لإصلاحه وتقويمه ؛ إذ لم يقيد المشرع قبول اللجنة للتصالح أو لجوئها إليه بأي قيد متعلق 

ه الإجرامية ، أو البحث عن ظروف بشخصية الجاني وخطورته الإجرامية كالكشف عن سوابق

 .، بل علي النقيض تماما إليهاارتكابه الجريمة ودوافعه 

تحوم السياسة التي تبناها المشرع في تنظيمه للتصالح في جرائم العدوان على المال العام شبهة  - ٩

عدم الدستورية من ناحية، والتناقض مع غيره من التشريعات المنظمة لذات الموضوع من 

جهة  تنظيمأخرى، فقد كشفت الدراسة عن أن تفويض المشرع السلطة التنفيذية في ناحية 

التصالح وإجراءاته وضوابطه، رغم أنها من الإجراءات الجنائية المتصلة بإدارة الدعوى 
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الجنائية ومرفق العدالة، يبدو متعارض� مع مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن غياب 

 . الواجب مراعاتهاضمانات الحياد والموضوعية 

كما أن المشرع لم يراع توحيد النظام القانوني الحاكم للتصالح في جرائم العدوان على المال 

في قانون ضمانات وحوافز  الواردةالعام، بما يسمح بتوحيد القواعد المتعلقة به، سواء تلك 

 .٢٠١٥لسنة  ١٦الاستثمار، أم التي نص عليها المشرع في القانون رقم 

رو أن المشرع استهدف بهذا التعديل إتاحة الفرصة للتصـالح في جـرائم اخـتلاس المـال لا غ -١٠

العام والغدر والعدوان عليه، وهو ما يمثـل تحـول كبيـر في السياسـة الجنائيـة للمشـرع المصـري 

بصـدد هــذه الطائفــة مــن الجـرائم، حيــث غلَّــب المشــرع المصـري بإجازتــه للتصــالح اعتبــارات 

ثلة في محاولة استرداد الأموال المنهوبة بالتصالح مع مرتكبـي هـذه الجـرائم الصالح العام المتم

في مقابل ترضية تقبلهـا جهـة الإدارة، وذلـك علـى حسـاب تحقيـق مصـلحة العدالـة المتمثلـة في 

 .اقتضاء حق الدولة في العقاب وإنزال العقوبة بمرتكبي هذه الجرائم

يمثل تحولاً نحـو العدالـة الرضـائية علـى حسـاب وفي ذات السياق يمكن القول بأن هذا التوجه   

ــة، وإن كانــت معــالم هــذه السياســة  لا تبــدو  -وفــق هــذا الــنص المســتحدث  -العدالــة العقابي

ل  واضحة المعالم بشكل يمكن أن يجلي فلسفة المشرع منها ، أو أن يمثل منهج� تشـريعي� يعـوَّ

رائـي المصـري ؛ إذ يظـل هـذا الـنص تحـول حـدث في سياسـة المشـرع الإج: عليه في القول بأن 

نوع� من التعامـل مـع الواقـع السياسـي الـذي يمـر بـه المجتمـع عقـب أحـداث سياسـية عصـيبة 

كشفت عن عدم قدرة النظام الجنـائي الإجرائـي التقليـدي علـى مسـايرة التحـديات الاجتماعيـة 

الدولة من تحقيق فائدة  والسياسية والقانونية، وهو ما سعى المشرع لتفاديه بهذا التعديل لتتمكن

 .اقتصادية تتجاوز الحق في العقاب، وذلك باسترداد أي قدر من أموالها المنهوبة

بيد أن المشرع وهو في سبيله صوب هذا المأرب فقد قدرته علي الموازنة بين المتناقضات التي   

ليـه أو تعـويض تحملها الدعوي الجنائية في مثل هذه الجرائم، ما بين استرداد المـال المعتـدي ع

الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء، وبين إصلاح الجاني وتقويمه، وبـين إرضـاء المجتمـع وإشـباع 
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شعور أفراده بالعدالة؛ فكان من الحتمي عليه للتوفيـق بـين هـذه المتضـادات؛  تحديـد مضـمون 

عقابيـة  التسوية المبرمة بين المتهم أو المحكوم عليه ولجنة الخبراء، وذلك بـالنص علـي بـدائل

متنوعــة تطرحهــا اللجنــة علــي المــتهم أو المحكــوم عليــه ، كــالتخفيف العقــابي ، أو العمــل 

للمصلحة العامة ، أو المشاركة فيـه بـأي نـوع مـن المشـاركة، أو غيـر ذلـك مـن البـدائل العقابيـة 

وهـو . المؤثرة التي من شأنها أن تفيد المجتمع، والتي من شأنها أن تُقَ ِومَ الجاني في نفس الوقـت

خير من أن يطرح المشرع اختيـاراً واحـد متمـثلاً في سـلب حـق الدولـة في العقـاب؛ بـأن تنقضـي 

 .الدعوي الجنائية، أو يوقف تنفيذ العقوبة

   الفرع الثا�
   القانونية  والصياغةعيوب التنظيم 

  .لقانون التصالح في جرائم العدوان على المال العام

وان على المال العام، عيوب السياسة التي تبناها عكست نصوص التصالح في جرائم العد

المشرع الإجرائي، وبدت هذه العيوب أكثر وضوح� على المستوى التنظيمي والإجرائي وذلك على 

  :التفصيل التالي

بمقتضـى  تقاعس المشرع عن التصدي لتنظيم التصالح في جرائم العدوان علـى المـال العـام  - ١

تخلي من المشرع الإجرائي عن واجب دستوري وقانوني، ، هو ٢٠١٥لسنة  ١٦القانون رقم 

 .يتمثل في تنظيم إجراءات الدعوى الجنائية وبدائلها

تفويض المشرع لرئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتحديد الجهة المختصة  - ٢

ــار  ــر العــدل في اختي ــوزراء بتفــويض وزي ــام رئــيس ال ــم قي ــه، ث بالتصــالح وشــروطه وإجراءات

النص القانوني لرئيس الوزراء تفـويض غيـره في لم يجز حيث  ؛ ئها، تفويض غير قانونيأعضا

 مباشره هذا الإجراء، وهو أمر يفضي لبطلان التشكيل الصادر من وزير العدل 

تنــوع تشــكيل لجنــة الخبــراء المختصــة بالتصــالح وأســلوب اختيــار أعضــائها مــا بــين قضــاه  - ٣

 :هذه الجهة استقلاليتهايفقد  نالعمومييوغيرهم من الموظفين 

إذ ترتب علي نهج المشرع  في طريقة اختيار أعضاء هذه اللجنة، أن أصبحت لجنة   
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إدارية وليست قضائية، فهي تمارس عملاً إداري� يتمثل في التفاوض مع المتهم أو المحكوم عليه 

الإداري بالدولة  باعتبارها ممثلة للجهاز الإداري للدولة، فضلا عن أنها مشكلة من رئيس الجهاز

وهو رئيس مجلس الوزراء، واستخلاصا مما سلف؛ فإن طبيعة هذه اللجان هي طبيعة إدارية وأن 

 .أعمالها هي أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري

ونرى أنه كان الأحرى بالمشرع  أن يحدد تشكيل اللجنة بنفسه بدلاً من تفويض رئيس 

رئيس استئناف بمحكمة استئناف : ها بصفاتهم كأن يقرر مثلا الوزراء، وأن يتم تحديد أعضاء

القاهرة ، أقدم خمس قضاة في محاكم الاستئناف بدرجة نائب رئيس  ، محام عام أول نيابة الأموال 

بما يقطع بتحديد . وعلي نحو ذلك ... العامة العليا ، نائب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال 

 .أشخاصهم،علي نحو يحقق لهم الحياد والاستقلال التامين أعضاء اللجنة بصفاتهم وليس ب

غير أنه يجدر التنويه إلي أن البحث عن حياد واستقلال اللجنة عن مجلس الوزراء لا أثر له 

من الناحية العملية ؛ إذ أن ما تنتهي إليه هذه اللجنة من تسوية مع المتهم لا يعد نافذاً إلا باعتماد 

ليه فإن كانت اللجنة تابعة له أم مستقلة عنه فهو في النهاية من يعتمد محضر مجلس الوزراء ذاته ، وع

 .التسوية الذي تنتهي إليه ، ويصير هذا الأخير نافذاً بموجب هذا الاعتماد دون غيره 

 :الطبيعة الإدارية للجنة وما تباشره من أعمال والآثار المترتبة على ذلك -٤

ره من أعمال ذا طبيعة إدارية، اعتبار قرار اللجنة قرار ترتب على كون لجنة الخبراء وما تباش 

إداري خاضع لرقابة القضـاء الإداري، وهـو مـا يفضـي إلـى تـدخل جهـة القضـاء الإداري في 

ــدأ  ــدر مب ــا يه ــولائي، مم ــها ال ــاق اختصاص ــن نط ــرج ع ــل يخ ــات  ازدواجعم ــاءجه ، القض

ي ذات الأمر أيضا علي مـا واستقلال القضاء العادي بكل ما يتصل بالدعوى الجنائية، ويسر

يصدر عن مجلس الوزراء من قـرارات في شـأن اعتمـاده محضـر التسـوية، ونظـره التظلمـات 

 .المرفوعة إليه من قرارات لجنة الخبراء

التوسع في تحديـد النطـاق الموضـوعي لجـرائم العـدوان علـى المـال العـام التـي يجـوز فيهـا  - ٥

جرائـي قـد مـد نطـاق التصـالح ليشـمل حيث كشـفت الدراسـة عـن أن المشـرع الإ :التصالح
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جميع الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، رغم 

 .عدم اتصال كل الجرائم المنصوص عليه به بالمال العام

وكان من الأحرى أن يميز المشرع بين هذه الجرائم وبعضها البعض، بحيث يجيز التصالح 

لتي تتصل بالمال العام بمعناه الضيق الذي يقتصر على الأموال المملوكة للدولة فقط، في الجرائم ا

كما لو أجاز التصالح في جرائم المال العام بمعناه . ويقرر بديل إجرائي آخر بالنسبة لباقي الجرائم

بالنسبة  الضيق، ثم قرر قيداً إجرائي� كالطلب بالنسبة لباقي الجرائم، أو بديل إجرائي آخر كالصلح

لباقي الجرائم التي تقع على أموال يغلب عليها واقعي� الطابع الخاص، حتى لو ساهمت الدولة في 

 .جزء منه

قصر النطاق الشخصي في التصالح على المتهمين والمحكوم عليهم، لا يعكـس دور إيجـابي  - ٦

يلة في الـدعوى للجهة الإدارية الواقع عليها الاعتـداء ولا للنيابـة العامـة صـاحبة الصـفة الأصـ

 :الجنائية

والمشرع بذلك يضيق من نطاق السعي نحو إنهاء الدعوى الجنائية المتصلة بجرائم العدوان 

على المال العام بإجراءات مختصرة، كما أن القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء في هذا الشأن لا 

 .رأيها بشأن التصالح للجنة الخبراءتعطي دوراً إيجابي� للجهة الإدارية التي يقتصر دورها على إبداء 

 :التوسع في النطاق الزمني للتصالح الجنائي  - ٧

توسع المشرع في هذا النص في النطاق الزمني الذي يجوز أن يتم التصالح في خلاله، إذ أجاز 

وهنا نتساءل ما الغاية الإجرائية من التصالح إذن   . التصالح حتى بعد صدور حكم بات في الدعوي

در فيها حكم بات علي المتهم ، استنفد حثي الوصول إليه طاقات السلطة القضائية بعد أن ص

 وبددها ؟

إن من أهداف العدالة الرضائية تخفيف العبء عن كاهل القضاء ، وتوفير وقته وجهده،  

وهذا النص لا يكفل بحاله الراهن هذه الأهداف، فكان يتعين علي المشرع أن يحدد النطاق الزمني 

مكرر من القانون  ١٨الجنائي المقرر هذه المادة، كما فعل في التصالح المقرر في المادة  للتصالح
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 . ذاته بأن اشترط أن يكون التصالح قبل صدور حكم فيها

أجازت نصوص التصالح تقديم طلب التصالح مـن أي مـن المتهمـين أو المحكـوم علـيهم،   - ٨

تصالحهم على مشاركة إجرائية معينة، دون أن تشترط توافر شروط معينة فيهم أو تعلق قبول 

 :يجرد التصالح من طابعه الجنائي، ويفقده دوره المحدود في تحقيق الردع النسبي

فالمشرع على سبيل المثال لم يمنع التصالح مع المتهم العائد، رغم أن المتهم العائد 

تبارات التوبة في واحدة من جرائم المال العام يفتقر إلى مقومات التصالح المستمدة من اع

 . ضرر الجريمة إصلاحالإيجابية لدى الجاني وليس فقط مجرد رد المال أو 

كما أن المشرع لم يشترط على مقدم طلب التصالح صورة من صور التعاون الإجرائي أو 

 .القانوني في سبيل قبول طلبه بالتصالح

ام من ورثة المتهم أو النص على جواز تقديم طلب التصالح في جرائم العدوان على المال الع - ٩

 .المحكوم عليه هو حكم قانوني ليس له نظير أو تبرير قانوني

إذ ليس هناك مجال للقول بوجود مجال للتصالح في دعوى جنائية انقضت أصلاً بوفاة 

المتهم أو المتهمين فيها، وإذا كان الغرض من ذلك تمكين ورثة المتهم من تبييض سمعتهم من 

فضلاً عن استرداد المال العام، فإن ذلك لا يكون بالقول بالتصالح في  لمورثهم، أسندتجريمة 

 .لا وجود لها، فهي والعدم سواء وأصبحتدعوى جنائية انقضت 

 :غياب المعايير الموضوعية للتصالح، وإطلاق سلطة اللجنة في قبول طلبات التصالح -١٠

وضوعية تتصل وحقيقة لا نجد مبرراً كافي� للمشرع في عدم تحديده لأي ضوابط م

بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، خاصة في ظل اضطلاع جهة إدارية به، وهو ما 

يفتح المجال أمام سلطة تقديرية للجنة الخبراء ومجلس الوزراء لا رقابة عليها، بما يفتح 

فله ويضمن المجال لمعاملة تمييزية أو انتقائية، تخل بمبدأ المساواة أمام القانون الذي لا يك

 .احترامه سوى الاحتكام لضوابط موضوعية يمكن قياسها
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 : عدم اشتراط تقديم مقابل للتصالح يجرد التصالح من قيمته -١١

إذ لم ينص المشرع مثلاً على ضرورة أن يضع المتهم تحت تصرف الجهات المختصة 

ج عن الجريمة، وفي ما سلبه من أموال، أو ما يعادل قيمته، أو قيمة ما يكفي لإصلاح الضرر النات

، ويكشف عن تضحية غير الجدوىظل غياب المعايير الموضوعية للتصالح، يضحي عديم 

 .بين المتهم والدولة متكافئة

وعلي الصعيد ذاته كان علي المشرع أن يحدد التزامات المتهم أو المحكوم عليه في هذه 

إلي أصله قبل العدوان عليه ،  شئالتسوية ؛ وذلك كما أسلفنا برد الأموال المختلسة ، أو برد ال

تعويض الضرر الناتج عن الجريمة ، وغير ذلك من الالتزامات التي تنمي لدي الجاني روح  أو

 .المسئولية والانتماء إلي مجتمعه

مع منطق الأمور وتداعيات الأشياء ؛ أن يطلق المشرع للجنة الخبراء العنان  فيفأمر يتجا

ليه مع الجاني بشأن التزاماته الناشئة عن التسوية ، وأن يقيدها في شأن دون قيد أو حظر علي ما تتفق ع

 .التزامات الدولة الناشئة عنها بحصرها في  التزام واحد وهو التفريط في حقها في معاقبة هذا الجاني 

 :غياب دور النيابة العامة الموضوعي والإجرائي عند البت في طلب التصالح -١٢

نائية هي عمل أصيل للنيابة العامة تباشره في إطار سلطتها في فرغم أن مباشرة الدعوى الج

تقدير الملاءمة في رفع الدعوى، ولا تنحسر عنها هذه السلطة إلا عندما يقرر المشرع وسيلة بديلة 

للدعوى الجنائية في الجرائم البسيطة، في حين لا تنحسر عنها هذه السلطة مطلق� في الجرائم 

قدير ملاءمة رفع الدعوى عنها متروك للنيابة العامة، ومع تقدير المشرع الجسيمة التي يظل أمر ت

اللجوء للتصالح في جرائم المال العام رغم كونها من الجنايات في جلها، إلا أنه كان من  لملائمة

 .الواجب أن يعطي النيابة العامة دور أكثر اتساع�

وعدم تنظيم العلاقة بينه وبين لجنة  غياب التحديد القانوني لدور مجلس الوزراء في التصالح، -١٣

حيث قرر المشرع جملة اختصاصات لمجلس الـوزراء علـى رأسـها تشـكيل لجنـة الخـبراء، :الخبراء

ولـم يحـدد . تحديد نظام عملها، اعتماد اتفاقات التسوية، نظر التظلمـات مـن قـرارات لجنـة الخـبراء
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ء في هــذا الشــأن، ومــا إذا كــان يملــك المشــرع نهائيــ� طبيعــة الســلطات التــي يملكهــا مجلــس الــوزرا

سلطات شكلية فقط، أم أنه لـه سـلطات موضـوعية تمكنـه مـن تعـديل اتفـاق التصـالح، أو رفضـه، أو 

 .الموافقة عليه في حالة رفضه من لجنة الخبراء وتظلم ذوي الشأن من هذا القرار وقبول تظلمهم

ديل الاتفاق وفق ما تقتضيه فكان أولي بالمشرع أن يمنح لمجلس الوزراء صراحة سلطة تع

المصلحة العامة ، وإعادة الاتفاق للجنة الخبراء للتفاوض من جديد مع المتهم علي هذا التعديل ، 

 .واستطلاع رأيه فيه وذلك خلال مدة معينة وإلا يعتبر الاتفاق كأن لم يكن 

نة كما لم يبين النص حال قبول المجلس التظلم المبدي من مقدم الطلب من رفض لج

وقيام مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار بناء ً علي التظلم المبدي فيه من ذوي الخبراء لطلب التصالح 

فهل هذا الإلغاء يعد بمثابة قبول لطلب التصالح بما شمله من عرض تقدم به طالبه ورفضته ، الشأن 

ظر في طلب التصالح علي هدي أم أنه يلزم أن يعاد الأمر تارة أخري للجنة الخبراء لتعيد الن. اللجنة ؟

رفض قرارها السابق من مجلس الوزراء وهنا تثور إشكالية أخري تتمثل في كيفية الوصول لأسباب 

الإلغاء ولاسيما أن النص لم يلزم مجلس الوزراء بتسبيب قراراه بالإلغاء حتى تهتدي به اللجنة عند 

 .إعادة مباشرتها عملها

 :ئي المترتب على تقديم طلب التصالح لحين البت فيهلم ينص المشرع على الأثر الإجرا - ١٤

إذ قد تكون الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمة من جرائم العدوان على المال العام قد 

تم تحريكها بالفعل أي قيد التحقيق أو المحاكمة، ولم يبين المشرع ما هو الأثر القانوني 

النسبة للدعوى الجنائية، خاصة في ظل المترتب على تقديم طلب التصالح، وحتى البت فيه ب

عدم تحديد موعد محدد للبت في الطلب، مما قد يترتب عليه استمرار سير إجراءات الدعوى 

 .الجنائية، وصدور حكم فيها، بعد تقديم طلب التصالح وقبل البت فيه

وكان من المتعين على المشرع أن يرتب أثر إجرائي متمثل في وقف إجراءات 

عن المتهم بكفالة إن كان محبوس� احتياطي�، أو وقف مواعيد الطعن إن  الإفراجوالمحاكمة، 

 .كانت الدعوى قد صدر فيها حكم غير بات
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   :عدم تأقيت إجراءات التسوية   -١٥

ويلاحظ هنا أن المشرع قد سكت عن وضع ميقات لإجراءات التسوية مع المتهم، وهو أهم 

فلم يعن . ا تحقق عدالة ناجزة، وتحول دون بطء التقاضيما يميز أنماط العدالة الرضائية بحسبانه

ببيان المدة التي تقوم فيها اللجنة بإجراء اجتماعاتها مع المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص 

للاتفاق علي التسوية وتحديد التزامات المتهم خلالها، كما أنه لم يحدد المدة التي يجب خلالها 

وأيضا لم يبين المدة التي . لس الوزراء من الجهة المناط بها ذلكعرض محضر التسوية علي مج

ينبغي خلالها صدور الاعتماد لمحضر التسوية من الأخير ، ولاسيما وأن المشرع أوقف نفاذ 

محضر التسوية وإعماله لأثره القانوني على هذا الاعتماد، وكذلك لم يبين المدة التي تلتزم خلالها 

بوقف تنفيذ العقوبة إن لم يكن الحكم بات�،  وكل ذلك من شأنه أن يطيل أمد  النيابة العامة بالأمر

تمام التسوية، وعلي الجانب المقابل تكون الدعوي الجنائية شارفت علي الانتهاء بعد بذل جهد 

ووقت كبيرين في إتمامها، من إجراءات تحقيق، وندب لجان، وسماع مرافعات أمام المحكمة 

 .ها لبحث ودراسة ومداولة بين  أعضاء  الجنائية، واستغراق

بيد أن المشرع لم يأبه لما تم في الدعوي الجنائية بدليل أنه اعتد بالتصالح حتى بعد صيرورة 

الحكم الصادر فيها باتا، أي أنه أجاز التصالح في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية حتى وبعد 

 اعتباره ما بذل فيها من عناء، وما أنفق فيها من صدور حكم بات فيها دلالة علي أنه لم يضع في

وقت، وهو أمر غير مبرر، ويتجافي مع الفائدة العملية لأنظمة العدالة الرضائية من توفير الوقت 

 .والجهد

 :عدم تحديد التزامات المتهم المترتبة علي التسوية -١٦

لح عندما يقع جرت عادة التشريعات المقارنة وكذلك المشرع المصري على إجازة التصا

الاعتداء على مصلحة خاصة بجهة إدارية معينة، بحيث يربط المشرع بين قبول التصالح المانع من 

نظر الدعوى الجنائية أو الاستمرار في نظرها وبين أداء المتهم مبلغ� من المال أو نحوه كتعويض 

بل التسوية من جانب عادل يقرره المشرع في مقابل ما لحق المصلحة من ضرر، فقد حدد النص مقا
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الدولة إذ تمثل في  هجرانها الحق في عقاب المتهم  ، وذلك بانقضاء الدعوي الجنائية أو بوقف تنفيذ 

 .العقوبة

بيد أنه غفل عن ذكر التزامات المتهم المترتبة إزاء هذا المقابل، فلم يورد النص ذكراً لأي 

معه ، واعتماد مجلس الوزراء لتلك التسوية ؛ فلم التزام علي المتهم نظير قبول لجنة الخبراء التسوية 

أن يرد المتهم قيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من المال العام ، أو يشترط تعويض : ينص مثلاً 

يعادل قيمة الضرر الناتج عن الجريمة، أو غير من الالتزامات المحدد والتي تلتزم اللجنة بعرضها 

تعين علي المتهم قبول إحداها، لا أن يترك الأمر برمته إلي تلك اللجنة علي المتهم دون غيرها ، وي

دونما شرط أو قيد ، وهو ما يمثل خللاً تشريعي� غير مبرر، ويفضي إلى الكثير من الإشكاليات في 

التطبيق بما قد يؤدي إلى اختلاف المعاملة القانونية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة بسبب 

 .ر محدد للتصالح، وهو ما يخل بشكل ظاهر بمبدأ المساواة أمام القانونغياب معيا

حيث تبـدى لنـا مـن خـلال البحـث عـدم تسلسـل إجراءاتـه  :عدم انضباط إجراءات التسوية   -١٧

 :تسلس� منطقي� يتفق والغاية المراد بها كل إجراءٍ علي التفصيل التالي 

  :لح أثر امتناع لجنة الخبراء عن البت في طلب التصا

تتمتع لجنة الخبراء بسلطة مطلقة في قبول التصالح دون خضوعها لأي ضوابط موضوعية 

تلزمها بقبول التصالح عند استيفاء شروط معينة من عدمه، وما يزيد الأمر صعوبة ليس حال 

إصدارها قراراً مسبب� بقبول التصالح أو رفضه ، بل العكس إن في صمت لجنة الخبراء عن إصدار 

المادة الثانية من القرار رقم ) ب(قب انصرام الثلاثين يوم� المقررة بموجب  نص الفقرة قرار ع

 . يمثل العقبة القانونية الأهم   ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣

وعلى ذلك، فإن لجوء مقدم الطلب إلي لجنة الخبراء وصمت الأخيرة عن الرد علي هذا 

، يمنح مقدم )١(قراراً إداري� ضمني� برفضه  :الطلب خلال المدة التي عينها القرار يعد من جانبها 

                                                        

 . ٦، ص  ٢٠٠٠القرارات الإدارية الضمنية، دار النهضة العربية، :  فؤاد محمد موسى عبد الكريم. د)  ١(
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المادة الثانية من القرار ) ب(الطلب الحق في التقدم بالتظلم منه أمام مجلس الوزراء وفق نص الفقرة 

، وإن هذا القرار وإن كان ضمنيا بالسكوت علي نحو ما طرحنا، أو صريح�  ٢٠١٥لسنة  ٢٨٧٣رقم 

عن رفضها طلب التصالح، فهو ولا ريب قرار إداري، يمنح بأن أصدرت قرار مسبب� أفصحت فيه 

 .مقدمه التظلم فيه أمام مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوم� من تاريخ الإعلان 

  : أثر امتناع مجلس الوزراء عن البت في التظلم من قرار رفض اللجنة

والتسوية سالفة الإشارة علي أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح ) ب(نصت الفقرة 

أصدرت قراراً مسبب�، يعلن لذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوي الشأن التظلم 

من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوم� من تاريخ الإعلان، ويكون قرار 

لاله ويلاحظ هنا أن النص جاء خلو من تحديد أمد يلتزم مجلس الوزراء خ.مجلس الوزراء نهائي� 

بفحص التظلم والفصل فيه، وهو نقص في النص يعيبه ؛ إذ أن ذلك من شأنه أن يحول دون فحص 

تظلم مقدم الطلب من التظلم من قرار اللجنة خلال أجل معين فيطول أمد انتظاره وهو لا يدرك 

 . لذلك سبب� 

ليه في قرار وهنا يثور تساؤل ماذا إن أمتنع مجلس الوزراء عن الفصل في التظلم المقدم إ

 لجنة الخبراء بالرفض  ؟ 

أن مثل هذا القرار يعد قراراً إداري� سلبيا وفق صريح نص الفقرة الرابعة عشر من المادة 

يخضعه للطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، وأن مواعيد الطعن  )١(العاشرة من قانون مجلس الدولة 

 .)٢( القضاء الإداريفي مثل هذه القرارات تخضع للضوابط المعمول بها في

                                                        

غيرها بالفصل في تختص محاكم مجلس الدولة دون : علي   ١٩٧٢لسنة  ٤٧تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ) ١(

 .سائر المنازعات الإدارية: رابع عشر :المسائل التالية

في الشكل أو مخالفة القوانين  ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيب�

دارية رفض السلطات الإدارية بر في حكم القرارات الإويعت.اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة أو

 .امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفق� للقوانين واللوائح  أو

 -الطعـن علـى القـرارات السـلبية لا يتقيـد بميعـاد ) ميعـاد(علاقة القرار السلبي باختصـاص جهـة الإدارة  -قرار سلبي  -قرار إداري ) ٢(
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ونلاحظ أن من نتائج كون اعتبار إصدار قرار مجلس الوزراء بالرفض صراحة، أو الامتناع 

عن الإصدار قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية؛ الأمر الذي يفضي إلي تدخل من 

يتصل بالدعاوي وهو نظر ما  الولائيجانب القاضي الإداري في عمل يخرج عن نطاق اختصاصه 

 .الجنائي

 :أثر امتناع مجلس الوزراء عن الاعتماد -

لم ينص المشرع علي أثر امتناع مجلس الوزراء عن اعتماد محضر التسوية المبرم مع لجنة 

الخبراء ، كما أنه لم يشترط الاعتماد خلال مدة معينة من عرضه عليه، وهو ما يعد أيض� قراراً سلبي� 

من امتناع مجلس الوزراء عن إصدار هذا الاعتماد الذي كان واجبًا عليه  برفض الاعتماد يستخلص

اتخاذه ، وعليه فإنه إعمالا للقواعد العامة لمقدم الطلب أن يطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة 

 .باعتباره قراراً إداري� ، إذ أن المشرع لم ينص علي سبل للطعن مغايرة

 :لجنائيةعدم تنظيم كيفية انقضاء الدعوي ا -

يتولى (أناط المشرع بمجلس الوزراء أمر إخطار النائب العام باعتماد التسوية ؛ إذ قرر أن 

مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب 

نيابة العامة بوقف عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر ال

 ).تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

ورتب المشرع علي هذا الإخطار انقضاء الدعوي الجنائية إن كانت قيد التحقيق أو 

المتهمين في الواقعة  المحاكمة، وألزم النيابة العامة بأن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على

 . إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

فهل حق� قصد المشرع هذه المغايرة في الإجراءات؟بأن رتب علي إخطار مجلس الوزراء   

                                                                                                                                                                     

من قانون مجلـس الدولـة إلا إذا رفضـت السـلطة الإداريـة أو امتنعـت عـن  ١٠/١٤السلبي لا يقوم وفقا لصريح نص المادة  القرار

ق جلسـة  ٣٢لسـنة  ٣٢١٤المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم . (اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 

٥/٥/١٩٩٠.( 
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النائب العام باعتماد التسوية؛ انقضاء الدعوي الجنائية من تلقاء نفسها دون أن يأمر أحد بذلك إن 

 .دون أن تقضي  به محكمة إن كانت الدعوي متداولة بالجلساتكانت قيد التحقيقات، أو من 

وأن ألزم النيابة العامة بأن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة 

 .إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات�

لدعوي فظاهر النص يوحي بذلك؛ إذ أن المشرع لو شاء أن تأمر النيابة العامة  بانقضاء ا

الجنائية ، لألزمها بذلك، كما ألزمها بأن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في 

ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية (الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات� ، بيد أنه قرر 

الإجرائية ، كيف تنقضي فكيف يحدث ذلك من الناحية ) عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

 .دعوي جنائية بغير أمر من النيابة العامة ، أو حكم من قاض

وهل يمكن للتسوية الجنائية المعتمدة من مجلس الوزراء والحائزة لقوة السند التنفيذي أن 

تنقضي بموجبها الدعوي الجنائية دون أمر ، أو حكم كاشف لهذا الانقضاء ، وإن كان ذلك كذلك ؛ 

ويترتب (زم المشرع النيابة العامة بأن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، فكان يكفيه أن ينص علي أنه لماذا أل

 .كما فعل في انقضاء الدعوي الجنائية ) علي الإخطار وقف تنفيذ العقوبة 

وتأمر النيابة العامة بانقضاء الدعوي الجنائية إن ( لذا كان أولي بالمشرع أن ينص علي أنه 

 ).قيقات، وتقضي المحكمة بذلك إن كانت قيد المحاكمةكانت قيد التح

 :كون الحكم بات� والمتهم غير محبوس -

 :الإجرائية المترتبة علي التسوية بالتفصيل التالي  الآثارنظم المشرع   

 .تنقضي الدعوي الجنائية : إن كانت الدعوي قيد التحقيق أو المحاكمة  -

 .تنفيذ العقوبة تأمر النيابة بوقف : إن صدر حكم غير بات  -

تعرض النيابة العامة علي إحدى دوائر محكمة : إن صدر حكم بات ، والمتهم محبوسا  -

النقض منعقدة في غرفة المشورة ، بعد تقدم المحكوم عليه أو وكيله الخاص بطلب وقف 

 .تنفيذ العقوبة 
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 . بيد أن المشرع لم  ينظم حالة إن صدر حكم  غير بات، وكان المتهم غير محبوس

فهل تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة كما هو الحال في صدور حكم غير بات  أم 

تعرض الأمر علي احدي دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة كما هو الحال في صدور 

حكم  بات وكان المتهم محبوسا، فلا شك أن التفصيل الذي أورده المشرع في هذه المادة هو مرجع 

فراغ ولو ذكر أن تأمر النيابة العامة بانقضاء الدعوي الجنائية إن كانت قيد التحقيقات، و بوقف هذا ال

 )١(.تنفيذ العقوبة إن صدر حكم فيها لكان خير له 

حرص المشرع علي امتداد أثر التصالح إلي جميـع المتهمـين أو المحكـوم علـيهم ، دون أن   -١٨

ومـن دون أن تـدرك هـذه الأخيـرة مـن خــلال  يتقـدم هـؤلاء بطلـب للتصـالح مـع هـذه اللجنــة ،

جلساتها مع هـؤلاء المتهمـين شخصـياتهم ، وخطـورتهم الإجراميـة، ومـدي ملائمـة التصـالح 

 :الذي لم يسهموا فيه لإصلاحهم

يفرض المشرع أي التزام عليهم،  أنإذ يستفيد هؤلاء من الآثار الايجابية للتصالح دون 

ئ عن الجريمة، أو يعيد التوازن الاجتماعي كحالته قبل ويكون من شأنه أن يصلح الضرر الناش

اقترافها، علي نحو يشعر في ظله أفراد المجتمع أن هذا النص يحرص علي رعاية مصالحه، ويهدف 

إلي صيانة أمواله العامة واستردادها،  بل راح يطلق العنان للجنة الخبراء للتفاوض مع المتهم علي 

 .ما تراه دون حظر أو قيد 

                                                        

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم بات� وكان المحكوم عليه محبوس� نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو لدراسة جاء في النص محل ا) ١(

وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوع� بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى 

ة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على محكمة النقض مشفوع� بهذه المستندات ومذكر

إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائي� إذا تحققت من 

المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر إتمام التصالح واستيفائها كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه 

 .يوم� منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه 

أتساءل عن جدوى هذا الإجراء وعلته، ما فائدة المذكرة المشفوعة برأي النيابة العامة وأثرها ، وما الضمانة التي يحققها عرض و  

الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة ، فكل هذه الإجراءات تطيل إتمام التصالح  الطلب علي  على إحدى الدوائر

 .وتحقيق آثاره 
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خلال بمبدأ المساواة أمام القانون وشبه عدم الدستورية للتمييـز في بـين المحكـوم علـيهم الإ  -١٩

 :غيابي� في إجراءات إعادة المحاكمة

الحق للمتهم المحكوم عليه غيابي� بإعادة الإجراءات عن طريق وكيله  إتاحة إن حيث

مبدأ المساواة أمام الخاص دون أن يحضر بشخصه إجراءات إعادة المحاكمة، يمثل إخلالاً ب

 ٣٩٥القانون، حيث لا يستفيد بذات الحق المحكوم عليهم بجنايات أخرى، حيث تقتضى المادة 

إجراءات جنائية لإعادة المحاكمة وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة في حقهم حضورهم بشخصهم 

 .)١(جلسات إعادة الإجراءات

مقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن مبـدأ وحيث إن ال "وفي ذلك قررت محكمتنا الدستورية   

المســاواة أمــام القــانون يتعــين تطبيقــه علــى المــواطنين كافــةً؛ باعتبــاره أســاس العــدل والحريــة 

ــوق  ــون حق ــلاً في ص ــل أص ــتهدفها تتمث ــي يس ــة الت ــدير أن الغاي ــى تق ــاعي، وعل ــلام الاجتم والس

يـد ممارسـتها، وأضـحى هـذا المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التـي تنـال منهـا أو تق

المبدأ في جوهره وسيلة لتقريـر الحمايـة القانونيـة المتكافئـة التـي لا يقتصـر نطـاق تطبيقهـا علـى 

                                                        

مبـدأ مسـاواة المـواطنين أمـام القـانون ، رددتـه الدسـاتير المصـرية  "وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليـا إذ قضـت بأنـه ) ١(

والحريات على اختلافها وأساسـا للعـدل و السـلام الاجتمـاعي غايتـه صـون الحقـوق جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق 

مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعهـا  فيوالحريات 

بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررهـا التشـريع ـ  فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور من حريات و حقوق وواجبات ،

حظـرت التمييـز بـين  -١٩٧١-مـن الدسـتور ٤٠أصليا وفرعيـا ـ في حـدود السـلطة التقديريـة للمشـرع وانـه ولـئن كانـت المـادة 

ا التمييـز ، المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة ، فإن ذلك لا يعنى البتة حصراً للأحوال التي يمتنـع فيهـ

العمل ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى إجازة التميز فيما عدا تلك الأحوال وهو مـا  فيوإنما كان ذكرها لها باعتبارها الأكثر وقوعا 

يناقض جوهر مبدأ المساواة ويحول بينه وبين تحقيق الهدف منه ويعرض الحريات والحقوق والواجبات العامة لخطـر التمييـز 

ذاتهـا والـذي جـرت  ٤٠نين على غير أسس موضوعية تبرره ، كما انـه قبـل ذلـك جميعـا يتصـادم وصـدر المـادة فيها بين المواط

قوامهـا كـل  أن إلاكانت صور التمييز المجافيـة للدسـتور يتعـذر حصـرها  وإذا، )) المواطنون لدى القانون سواء (( صياغته بأن 

ية من الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور أو القـانون ، سـواء بإنكـار تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكم

أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفـاع 

 .٦/٣/١٩٩٩  قضائية بتاريخ ١٨ : لسنة ١٥٥الطعن رقم  | المحكمة الدستورية العليا."بها



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٠٨٦ 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلـك التـي 

يـه محققـ� للصـالح كفلها المشـرع للمـواطنين في حـدود سـلطته التقديريـة، وعلـى ضـوء مـا يرتئ

وكان مـن المقـرر أيضـ� أن صـور التمييـز المجافيـة للدسـتور، وإن تعـذر حصـرها، إلا أن . العام

قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي 

تقـاص آثارهـا بمـا كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكـار أصـل وجودهـا أو تعطيـل أو ان

يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بمـا مـؤداه أن التمييـز 

المنهي عنه دستوري� هو ما يكون تحكمي�، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتـبر مقصـوداً لذاتـه، 

إطـاراً  شروعية هـذه الأغـراضبل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبي� لها، وتعكس م

للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونيـة التـي يقـوم عليهـا هـذا 

إذ أن ما يصون مبـدأ المسـاواة ولا يـنقض محتـواه؛ هـو ذلـك التنظـيم الـذي . التنظيم سبيلاً إليها

ضـمها بـالأغراض المشـروعة التـي يقيم تقسيم� تشـريعي� تـرتبط فيـه النصـوص القانونيـة التـي ي

يتوخاها، فـإذا قـام الـدليل علـى انفصـال هـذه النصـوص عـن أهـدافها، أو كـان اتصـال الوسـائل 

وحيـث إن مـا  .عسـف�، فـلا يكـون مشـروع� دسـتوري�تبالمقاصد واهيـ�، كـان التمييـز انفلاتـ� و

هـو ذلـك  -ه المحكمة وفق� لما جرى عليه قضاء هذ -يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه 

التنظــيم الــذي يقــيم تقســيم� تشــريعي� تــرتبط فيــه النصــوص القانونيــة التــي يضــمها بــالأغراض 

 )١(.المشروعة التي يتوخاها

أي أنه كيما يكون النص التشريعي  مفتئتا علي مبدأ المساواة أمام القانون جائرا ً عليه يلزم 

ستبعاداً ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي أن يقيم  تفرقة أو تقييداً أو تفضيلاً أو ا

كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول 

 .دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها 

راكز القانونية المختلف فإنه يجب أن فعندما يقرر المشرع القواعد القانونية التي تحكم الم
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 : يراعي أمرين متكاملين هما 

أن يكون معيار التمييز موضوعي�، أي أن يضع في اعتباره الحقيقة الموضوعية مستخلصة من ) ١(

 .المراكز أو الصفات بطريقة مجردة

حدة مستخلص� أن يكون اختلاف المشرع في تحديد القواعد القانونية المتميزة لكل مركز علي ) ٢(

 )١(.من الغاية من القانون

وعلي هدي ما سلف؛  نتحقق من توافر مبدأ المساواة أمام القانون في ظل ما جاء بعَجُزِ 

من قانون الإجراءات في فقرتيها الأولي والثانية   ٣٩٥وبما نصت عليه المادة ) ب(مكرراً  ١٨المادة 

ائية لمن صدرت ضدهم أحكام بعقوبة الجناية والتي تنظم كيفية إعادة إجراءات المحاكمة الجن

 .غيابيا 

من قانون الإجراءات الجنائية والتي  ٣٩٥إذ جاء في الفقرتين الأولي والثانية من  المادة 

 :تنص علي أنه 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد  

عادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوس� بهذه رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإ

الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطي� حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا 

يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم 

 .)٢( هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابيجلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر 

الحكم ضده قائم�، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه 

                                                        

  ٣٢٦الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص: أحمد فتحي سرور . د) ١(

بإنشـاء  ١٩٨٠لسـنة  ١٠٥بشـأن إلغـاء القـانون رقـم  ٢٠٠٣ نةلس - ٩٥ استبدلت هذه الفقرة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم) ٢(

– تـابع25 والمنشور في الجريـدة الرسـمية العـدد.محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
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عادة نظر الدعوى، ويعرض محبوس� بهذه الجلسة، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإ

 )١(.وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطي� حتى الانتهاء من نظر الدعوى

والعلة بادية من اشتراط المشرع في هذا النص حضور المتهم بشخصه ، هو صدور حكم في 

وم عليه في غيبته عن حضور الجلسة ، وهو ما أكده النص السالف في حالة تخلف المحك)٢(مواجهته 

المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائم� فاعتبر أن الحكم الغيابي الصادر ضده غيابيا 

، فتلك هي الغاية الموضوعية من النص علي اشتراط حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا   )٣(قائما

 .في إعادة إجراءات  محاكمته 

ويقدم طلب التصالح من المتهم أو (مكررًا ب  في نهايتها علي أنه  ١٨ في حين نصت المادة

ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحكوم عليهم أو وكيله الخاص 

 .المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابي�

يابي� بعقوبة الجناية هم متساوون وفق مفاد ذلك ولازمه ؛ أن المتهمين المحكوم عليهم غ  

 .هذا المركز القانوني الواحد في إجراءات اتخاذهم إعادة محاكمتهم

بيــد أن الــنص محــل الدراســة  أقــام تمييــزاً لا يســتند إلــى أســس موضــوعية بــين المتهمــين   

مـين ، المحكوم عليهم غيابي� في جنايات العدوان علي المال العـام ، وبـين مـن دونهـم مـن المته

كــافلاً للأولــين دون الآخــرين إمكانيــة إعــادة إجــراءات محــاكمتهم عــن طريــق وكلائهــم وبغيــر 

 .حضور منهم وفي ذلك تيسير لهم 

إن هذا التمييز يعد مخالف� لمبدأ المساواة أمام القـانون ؛ لأن مـا حـواه الـنص مـن أمكانيـة   

                                                        

بشأن تعـديل بعـض أحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة  ٢٠٠٧ لسنة   ٧٤من القانون رقم أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الثانية ) ١(

يخ اربتــــ – تـــابع٢٢العــــدد والمنشــــور في الجريـــدة الرســـمية.وقـــانون حـــالات وإجــــراءات الطعـــن أمـــام محكمــــة الـــنقض

 ١/١٠/٢٠٠٧ والمعمول به من تاريخ ٣١/٥/٢٠٠٧

 ١٢٠١معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، المرجع السابق ، ص  قانون الإجراءات الجنائية: مأمون سلامة . د) ٢(

أثر غياب المتهم في مختلف مراحل الـدعوي الجنائيـة ، دراسـة مقارنـة ، دار النهضـة العربيـة ، : مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم . د) ٣(

 .وما بعدها   ٢٠٥، ص  ٢٠١٢



 ان  على المال العامالتصالح في جرائم العدو

 ١٠٨٩ 

ابيـة في الجـرائم نطاقـه عـن إعادة إجراءات المحاكمـة الجنائيـة لمـن صـدرت ضـدهم أحكـام غي

طريق وكلائهم يعد تفضيلاً لتلكم الطائفـة مـن المتهمـين دون غيـرهم ، حيـث اشـترط الـنص في 

لاتخاذهم الإجراء ذاته حضـورهم أو القـبض علـيهم ،  بمـا يحـول  -سالفة البيان  -٣٩٥المادة 

 .تيسير دون مباشرتهم على قدم من المساواة الكاملة إعادة المحاكمة بمثل هذا ال

مـا ) ب(مكرراً  ١٨فأي من النصين بات غير دستوري ، فإما أن ينسخ ما ورد بعَجُزِ المادة   

مـن اشـتراط حضـور المـتهم أو القـبض عليـه  ٣٩٥جاء بـنص الفقـرتين الأولـي والثانيـة  للمـادة 

ومثوله بالجلسات ، ويحق بذلك لكافة المحكـوم علـيهم غيابيـ� أن تعـاد إجـراءات محاكمـاتهم 

 .ن طريق وكيلهم الخاص ع

لخلقهــا تميــزاً يعصــف بمبــدأ ) ب(مكــرراً  ١٨أو يقضــي بعــدم دســتورية مــا جــاء بالمــادة   

 .المساواة أمام القانون بغير أسس موضوعيه 

من الدستور التزام الدولة بمكافحـة الفسـاد والحفـاظ علـى المـال ) ٢١٨(وجاء في المادة   

بمكافحة الفساد، ويحـدد القـانون الهيئـات والأجهـزة  تلتزم الدولة ":العام، حيث تنص على أنه

وتلتـزم الهيئـات والأجهـزة الرقابيـة المختصـة بالتنسـيق فيمـا بينهـا في . الرقابية المختصـة بـذلك

مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمان� لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على 

الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من  لإستراتيجيةاالمال العام ووضع ومتابعة تنفيذ 

، ولاشك أن إقـرار التصـالح "الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون

في جرائم العدوان على المـال العـام بمـا يمكـن الموظفـون العموميـون بـالتهرب مـن العقوبـة في 

الالتـزام الدسـتوري الـوارد بالمـادة المـذكورة الـذي يلـزم  مقابل رد أمـوال الدولـة يتعـارض مـع

 . أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد

حينما أعطى للسـلطة التنفيذيـة ممثلـة في لجنـة الخـبراء ) "ب"مكرراً ١٨(وإن نص المادة   

التابعة لمجلس الوزراء سلطة التصالح في جرائم العدوان على المال العـام وهـي جـرائم أغلبهـا 

ــالحها  ــة ومص ــوال الدول ــى أم ــؤتمن عل ــام الم ــف الع ــا الموظ ــيمة يرتكبه ــة جس ــات عمدي جناي
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وسلطاتها بوصفه ممثلاً لها وجزء من السلطة التنفيذية المنوط بها الحفاظ على تلـك المصـالح، 

فإن ذلك يتعارض مع الالتزام الدستوري الواقع على السـلطة التنفيذيـة وفقـ� للفقـرة الثانيـة مـن 

من الدستور بالمحافظـة علـى أمـن الـوطن وحمايـة حقـوق المـواطنين ومصـالح ) ١٦٧(المادة 

 .) ١(الدولة

من الدستور التي وردت في الفصل الثاني المعنون ) ٢٤١(ومن ناحية أخرى، فنص المادة   

يلتـزم مجلـس النـواب في أول دور انعقـاد لـه بعـد  ":والتي تنص على أنـه "الأحكام الانتقالية"بـ 

الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفـل كشـف الحقيقـة، والمحاسـبة، واقـتراح نفاذ هذا 

ووفقـ� لصـريح . "أطـر المصـالحة الوطنيـة، وتعـويض الضـحايا، وذلـك وفقًـا للمعـايير الدوليـة

النص أناط الدستور لمجلس النواب إصـدار قـانون للعدالـة الانتقاليـة يضـمن محاسـبة كـل مـن 

اة السياسية والاجتماعية في المجتمع المصري وأن إقرار التصالح في جرائم ساهم في إفساد الحي

العدوان على المال العام والكسب غير المشروع هو من اختصاص البرلمان وفق� لصريح نـص 

الدستور وليس السلطة التنفيذية، فمجلس النواب هو الجهة المعنية بوضع قانون يحقق العدالـة 

ــ ــتراح أط ــة، واق ــويض الانتقالي ــبة وتع ــة والمحاس ــل كشــف الحقيق ــة، ويكف ر المصــالحة الوطني

الضحايا، وهو ما ينطوي كذلك علـى مسـاس باختصـاص البرلمـان وإخـلال بمبـدأ الفصـل بـين 

 .السلطات

ومن جانب آخر، فإن إعطاء السلطة التنفيذية سلطة التصالح في جرائم العدوان على المال 

وما يترتب على هذا التصالح من انقضاء ) ة تتبع وزارة العدلمن خلال لجنة الخبراء وهي لجن(العام 

من الدستور، حيث ) ٢٨٨(الدعوى الجنائية يعد افتئات� على ولاية السلطة القضائية الوارد بالمادة 

على مجرد تنفيذ ما يترتب على ذلك التصالح من ) "ب"مكرراً ١٨(يقتصر دورها وفق� لنص المادة 

 .  )٢(نتائج

                                                        

 .١٣٧حول الصلح والتصالح، ص دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية)١(

 .الموضع السابق) ٢(
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، وقد سبق للمحكمة الدستورية  )١(عارض كذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يت

، أن قضت بأن ٣/٨/١٩٩٦العليا في حكمها الصادر في إحدى القضايا المعروضة عليها بتاريخ 

السلطة التشريعية وهي بمعرض اختصاصها بسن القوانين ومباشرة اختصاصها بتحديد الجرائم 

يخولها التدخل في اختصاص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والعقوبات المقررة لها لا 

إن اختصاص الدستور السلطة  ":، وفي حكم آخر قضت المحكمة قضت بأن )٢(المطروحة عليها 

التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداءً، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي 

هما العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية إليول بينها الدستور، لا يخ

 .)٣("وقصره عليها، وإلا كان افتئات� على ولايتها وتقويض� لاستقلالها

   :امتداد أثر التصالح يفتئت علي حق التقاضي   -٢٠

التقاضي حق مصون ومكفول (أن  ٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ٩٧تنص المادة 

ونصت المادة محل الدراسة علي أنه   ، ) لتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وت  للكافة

أي أن أثر التصالح ) وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلي جميع المتهمين أو المحكوم عليهم (

المتمثل في انقضاء الدعوي الجنائية ينسحب علي جميع المتهمين ، حتى إن كان هذا المتهم من غير 

ا إجراءات التصالح ووافقوا عليه، مما يعني سلب ولاية القضاء عن استكمال نظر دعوى من باشرو

                                                        

 .٣٠٦دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الصلح والتصالح، ص) ١(

الصادر في  ٣٢، الجريدة الرسمية، العدد ٣/٨/١٩٩٦د، جلسة .ق١٥لسنة ) ٣٧(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ٢(

إذا كان الاختصاص المقرر دستوري� للسلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وما  ":ت المحكمة بأنهحيث قض. ١٥/٨/١٩٩٦

يتصل بها من إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها، لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية واختصاصها، وإلا 

ة القضائية بالفصل في المنازعات المطروحة عليها، يقتضيها أن تباشر في شأنها كل كان مفتئت� على ولايتها، وكان اختصاص السلط

الحقوق التي يمكن ربطها عقلاً بالوظيفة القضائية، فلا تنفصل عنها باعتبارها من دخائلها، متى كان ذلك فإن تعطيل السلطة 

م� مخالف� للدستور للحدود التي تصل بينها وبين السلطة التشريعية لهذه الوظيفة ولو في بعض جوانبها، يعد تحريف� لها، واقتحا

 ."القضائية

الصادر في  ٢٩، الجريدة الرسمية، العدد ٥/٧/١٩٩٧د، جلسة .ق١٨لسنة ) ٥٨(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ٣(

١٩/٧/١٩٩٧. 
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 .منظورة أمامه بسبب يخرج عن إرادتها وإرادة المتهمين فيها

مفاد ذلك ولازمه أن المتهم إن رفض طلب التصالح ، وآثر المثول أمام قاضـيه الطبيعـي ؛   

البراءة كالانقضـاء ، وكـان شـريكا لـه في جريمتـه ليستقضي حكما يبرأ ساحته ؛ إذ ليس القضـاء بـ

اعتمد تصالحه ، فينصرف أثر التصالح علي المتهم الأول علي الرغم من رفضـه إيـاه ، وحرصـه 

 .علي ممارسة حقه في التقاضي 

ض هذا النص حق التقاضي الذي يكفله الدسـتور،  ويحـول بـين    وعلي هدي ما سلف يقوِّ

 .بما يعد افتئاتا علي هذا الحق  المتهم وبين قاضيه الطبيعي ،

   :غياب الرقابة على تنفيذ المتصالح لبنود التسوية المتفق عليها – ٢١

حيــث رتــب المشــرع انقضــاء الــدعوى الجنائيــة عــن جــرائم العــدوان علــى المــال العــام بســبب 

التصالح، وكذلك وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، دون أن يشترط لترتيب هذا الأثر أن ينجز 

 .التي تعهد بها في اتفاق التسوية تالالتزاماالمتصالح 

 تم بحمد االله ،،
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  الخاتمة
سعت الدراسة لتناول موضوع رأى فيه الباحث العديد من الإشكاليات التي تقتضى طرحها 

للبحث والمناقشة للوقوف على مدى توفيق المشرع الإجرائي فيما تبناه من سياسات وخطط 

 .جرائم العدوان على المال العام تشريعية بشأن التصالح في

وتناولنا في المبحث الأخير من الدراسة تقييم نظام التصالح في جرائم العدوان على المال 

 .العام ووقفنا على إيجابياته وسلبياته على النحو سالف البيان

ويبقى أن تضيف هذه الدراسة مقترحاتها وتوصياتها بشأن الموضوع محل الدراسة والتي 

 :ا فيما يلينوجزه

تعديل آلية تحديد الجرائم الجائز التصالح فيها ، فيكون معيـار تحديـدها وفـق الحـق المحمـي   - ١

بالنص التجريمي، فيلـزم أن تكـون الجريمـة مـن الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العموميـة، وكـذا 

فــراد الجــرائم التنظيميــة أيــ� كانــت عقوباتهــا،  ويحظــر التصــالح علــي الجــرائم الواقعــة علــي الأ

الطبيعيــين أو الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة، ويكــون هــذا هــو الإطــار التشــريعي العــام تاركــا 

 .تحديد قائمة الجرائم الجائز التصالح فيها لوزير العدل عقب موافقة النائب العام

تبني بدائل إجرائية متنوعة بصدد الجرائم المنصوص عليها في البـاب الرابـع مـن الكتـاب الثـاني  - ٢

ن العقوبـات، بحيـث يقصـر التصـالح علـى جـرائم العـدوان علـى المـال العـام بمفهومـه من قانو

 .الضيق، ويقرر قيداً من قيود تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي الجرائم

أن يعهــد المشــرع بســلطة التصــالح مــع المــتهم في هــذه الأحــوال للنيابــة العامــة دون غيرهــا مــن  - ٣

 .قرار النيابة العامة في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض اعإخضالهيئات الأخرى، ومن الممكن 

 .ألا يقرر المشرع جواز التصالح إلا بعد رد المتهم للأموال المسلوبة، أو قيمتها وقت الرد - ٤

ألا يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إلا يعـد  - ٥

 .ه لتعهداته التي تم الاتفاق عليهاتنفيذ المتهم أو المحكوم علي

أن يقتصر أثر التصالح على المتهمين والمحكوم عليهم الذين أبدو الرغبة في التصـالح، دون أن  - ٦
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 .يمتد لغيرهم من الأشخاص في الدعوى

أن يخضع المتهم أو المحكـوم عليـه عقـب التصـالح لمجموعـة مـن التـدابير التـي تضـمن عـدم  - ٧

كشف عن سلامة نيتـه واتجـاه رغبتـه لاصـلاح الضـرر النـاتج عـن عودته لارتكاب الجريمة، وت

؛ والمتمثل في  إلزام المحكوم عليـه  )١(الجريمة، ومن التدابير الهامة أيض� العمل للمنفعة العامة 

، بـدلاً مــن دخولـه السـجن، وقـد نـص )٢(بإتمام خدمة غيـر مدفوعـة الأجـر  لمصـلحة المجتمـع

قـانون  ٤٧٩من قانون العقوبات والمـادة  ٢/ ١٨في المادتين المسرع المصري علي هذا النظام 

ويعتمد جوهر هذا النظام يقوم على توفير معاملـة عقابيـة خاصـة تنطـوي  .)٣(الإجراءات الجنائية 

 . على التهذيب من خلال العمل، وتقود بذلك إلى التأهيل، دون أن تنطوي علـى سـلب للحرية

ية تخلق بدائل عقابية متعددة أمام النيابة العامة أو المحكمة كما أن التوسع في التدابير العقاب

وكذلك المتهم ليتم اختيار البديل المناسب الذي يتلاءم مع ظروف وملابسات الجريمة وشخصية 

مرتكبها ، علي نحو يخفف من غلواء النقد الموجه إلي التصالح الجنائي والمتمثل في غل يد النيابة 

 .بول التصالح العامة أو المحكمة في ق

ذلك لأنه وإن كان المشرع قد أجاز التصالح في جرائم معينة ولم يمنح النيابة العامة خيارا 
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 وما بعدها  ٢٠٨الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ،  ص : يد أسامة حسنين عب. د) ٢(

من قانون العقوبات علي انه لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن  ١٨نصت الفقرة الثانية من المادة ) ٣(

ما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ل

 .على حرمانه من هذا الخيار

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من : قانون الإجراءات الجنائية انه ٤٧٩وجاء في المادة 

وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه  ٥٢٠و مقرر بالموادتنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفق� لما ه

 .من هذا الخيار
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في ذلك ، فإنه من حسن كمال الفكرة أن يترك للنيابة العامة أو المحكمة اختيار البديل العقابي 

 .الملائم ، وعلي المتهم أن يقبله ، كما أن له أن يرفضه 

حية، إذ لا غرو أن المشـرع العقـابي عنـد سـن العقوبـات الماليـة المتمثلـة في فرض غرامة تصال - ٨

الغرامة علي العديد من الجرائم، كان مقدار العقوبة المالية وقتذاك يتناسـب مـن حيـث الغلظـة 

مع السلوك المقترف ، وشيئ� فشيئ� مع مرور الزمن ؛ فقدت العملة المحليـة كثيـراً مـن قيمتهـا 

باتت الغرامـة المغلظـة بـالأمس هينـة اليـوم ؛ ممـا أفقـدها قيمتهـا كعقوبـة في  السوقية؛علي نحو

 .تحقيق الردع ،وظل السلوك المجرم لأجله ثابت� من منظور رفض المجتمع له 

من قانون تحقيق الجنايـات الملغـي  ٤٦حظر التصالح مع المتهم العائد، حيث كان نص المادة  - ٩

خطورة الأمر في إنه مـن آثـار التصـالح الجنـائي أنـه عنـد  ، وتكمن)١(يحظر الصلح في حالة العود

بالتصالح أو الحكم قضائيا بذلك  لانقضائهاالأمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية 

بيد أنه ولا يدون ذلك الأمر أو هذا الحكم في صحيفة سوابق المتهم ، سابقة في العود ،  يعتبر لا

، وإن مـن معـاودة وتكـرار  قة عنـد ارتكـاب المـتهم جرمـ� جديـداً تعد من الناحيـة العمليـة سـاب

 .النظام غايات تطبيق هذاالتصالح من المتهم العائد ما ينال من 

وعليه وجب أن يتدارك المشرع هذا الأمر بالنص صراحة علي حظر التصالح مع المتهم 

ون العقوبات ، بالإضافة من قان ٤٩المتوافر في حقه إحدى حالات العود المنصوص عليها بالمادة 

النص علي قيد حالات التصالح في صحف سوابق المتهم علي أنها جرائم تم التصالح فيها ،  إلى

وحظر التصالح في الجرائم المماثلة قبل انصرام مدة معينة علي ارتكاب الجرائم الأولي المقيدة في 

المتمثلة في تهذيب الجاني وإعادة تلك الصحيفة ، علي نحو يتحقق في ظله غايات العدالة الرضائية 

 .عاندماجه تارة أخري عضواً نافع�  في المجتم

                                                        

 : يجوز الصلح في مواد المخالفات إلا في الأحوال الثلاث التالية:  من قانون تحقيق الجنايات علي انه  ٤٦نصت المادة ) ١(

ة أخرى أو دفع قيمة الصلح في خلال ثلاثة الأشهر إذا كان الشخص الذي وقعت منه المخالفة قد حكم عليه في مخالف: ثالثًا   

 السابقة على وقوع المخالفة المنسوبة إليه
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربية: أولاً

 :المؤلفات العامة - ١

الوســــيط في قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة في ضــــوء التعــــديلات : أحمــــد فتحــــي ســــرور -

 .٢٠١٢ثامنة، التشريعية الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ال

القسم الخاص، دار النهضة العربية،  –الوسيط في قانون العقوبات : أحمد فتحي سرور -

 .١٩٨٥القاهرة، 

 .١٩٦٩قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين ، دار النهضة العربية، : أمال عثمان  -

لإسكندرية، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، ا: المنعم سليمان عبد -

٢٠٠٠. 

شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة : عبدالرءوف مهدي -

 .٢٠٠٧العربية،القاهرة،

منشأة المعارف ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، : عوض محمد عوض  -

٢٠٠٢ . 

 .٢٠٠٠، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية: فوزية عبدالستار -

قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الطبعة الأولى، : مأمون سلامة  -

 .١٩٨٠دار الفكر العربي، 

 .٢٠٠١، ٢شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط: محمد أبو العلا عقيدة -

 .٢٠٠٧الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، : عمر محمد سالم -

، ، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣شرح قانون الإجراءات، ط: مود نجيب حسنيمح -

١٩٩٥. 

نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة،  -
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١٩٩١. 

 :المؤلفات المتخصصة والأبحاث المقالات - ٢

 .١٩٨٠، عالم الكتب عام  الجنائية إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد -

ـــة ، دار  - ـــات ، الطبعـــة الثاني ـــوق والحري ـــة الدســـتورية للحق أحمـــد فتحـــي ســـرور، الحماي

 .٢٠٠٠الشروق ، عام 

 . 1977 الشرعيةوالإجراءاتالجنائية،دارالنهضةالعربية ،: أحمدفتحيسرور -

 .١٩٩٠الجرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أحمد فتحي سرور -

دراسـة  -التوازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة جرائم الفسـاد: توفيق شمس الدينأشرف  -

نقدية مقارنـة للقـانون المصـري، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر كليـة الحقـوق بجامعـة طنطـا عـن 

 .٢٠١٥إبريل ٣٠-٢٩القانون والاستثمار، 

 .٢٠٠٧انقضاء الدعوي الجنائية بالصلح ، دار الجامعة الجديدة، : أمين مصطفي محمد  -

سريان القاعدة الجنائية الإجرائية من حيث الزمـان، دار النهضـة العربيـة، : بشير سعد زغلول -

 .٢٠٠٨القاهرة، 

 .٢٠٠٥، ١، ط١القانون الجنائي الضريبي، دار النهضة العربية، القاهرة، ج: حسني الجندي -

 انون ، المجّلدالقرار الإداري الضمني ، مجلة دراسات ، علوم الشريعة والق: خالد الزبيدي  -

 .٢٠٠٨ سنة ) ١(، العدد  ٣٥

خالد الزبيدي ، القـرار الإداري السـلبي في الفقـه والقضـاء الإداري ،  دراسـة مقارنـة ، مجلـة  -

   .٢٠٠٦ ، الكويت ،  ٣الحقوق ، العدد 

 . ٢٠١٢عقوبة العمل للمنفعة العامة ، دار النهضة العربية ، : رامي متولي القاضي  -

من قانون ) مكرراً ب١٨(الح في قضايا المال العام وفق� لأحكام المادة التص: رامي متولي -

الإجراءات الجنائية وأثره في الحد من الفساد، بحث مقدم للمؤتمر العلمي العاشر لكلية 

-٢٧خلال الفترة من ) القانون ومكافحة الفساد(الحقوق جامعة بنها بعنوان 
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٢٨/٤/٢٠١٦. 

ة العامة للصلح في القانون الجنائي ، دراسة تأصيلية تطبيقية النظري: سر الختم عثمان إدريس  -

 .١٩٧٩مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة 

سعد الشتيوي العنزي ،الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي ، مجلة الحقوق ، العـدد  -

 . ٢٠١٠ الأول ، الكويت،

 .٢٠٠٤اءات الجنائية، دار النهضة العربية، شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجر -

ــيم - ــد العل ــة، ط: طــه أحمــد محمــد عب ــة، ٢الصــلح في الــدعوى الجنائي ، ، دار النهضــة العربي

 .٢٠٠٩القاهرة، 

دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية : دراسة الصلح والتصالح في المنازعات الجنائية -

 .، دراسة تحت النشر٢٠١٥والجنائية، 

المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، : م عمر سال -

 .دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر 

،  ٢٠٠٠القـرارات الإداريـة الضـمنية، دار النهضـة العربيـة  :  فؤاد محمد موسى عبد الكريم -

  ٦ص 

ركز بحوث الشرطة، محمد حكيم حسين الحكيم، الوساطة الشرطية في مصر، مجلة م -

 .، القاهرة٢٠٠٣يوليو  - ) ٢٤(العدد

دراسة مقارنة،  - الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام: محمد سامي العواني -

 .بدون سنة نشر، بدون ناشر

مؤسسة شباب ,مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية: محمد فؤاد مهنا -

 . ١٩٨٠, والنشر الجامعة للطباعة

ــان  - ــيم رمض ــد الحل ــدحت عب ــة في ضــوء : م ــدعوي الجنائي ــاء ال ــوجزة لإنه ــراءات الم الإج

 .٢٠٠٠تعديلات قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، 
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أثر غياب المتهم في مختلف مراحـل الـدعوي الجنائيـة ، : مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم  -

 .٢٠١٢نهضة العربية ، دراسة مقارنة ، دار ال

دراسـة  -الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية: مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم  -

ــة بــين التشــريعين المصــري والفرنســي طبقــ� لأحــدث التعــديلات المدخلــة  تحليليــة مقارن

 .٢٠٠٤، ، دار النهضة العربية، القاهرة، ١، ط١٩٩٨لسنة ) ١٧٤(بالقانون رقم 

جــــرائم تهريــــب النقــــد ومكافحتهــــا، رســــالة دكتــــوراه، أكاديميــــة : اببــــاوينبيــــل لوق -

 .١٩٩٢الشرطة،القاهرة،

 )  دراسات وابحاث قانونية ( ٢٠١٢ - ٣٧٧٩: العدد -الحوار المتمدن :  نضال الابراهيم -

لعام ) ١٧٤(قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم  الصلح في نطاق: هدى حامد قشقوش -

، السنة الحادية عشرة، كلية شرطة ٢٠٠٣، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني يوليو ١٩٩٨

 .دبي، الإمارات العربية المتحدة

الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، مكتبة الآلات الحديثة، : هشام محمد فريد رستم -

  .٢٠٠٣أسيوط، 

دراسـة ": دور مبدأ التناسب  فــــي مجال إجراءات مواجهـة الإرهـابوليد محمد الشناوى، -

مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصــادية التــي تصــدر عــن كليــة الحقــوق، جامعــة ، "مقــــارنة

 .٢٠١٥، أبريل، )٥٧(المنصورة، العدد 

 :الرسائل العلمية - ٣

 –جنائيـة، ماهيتـه والـنظم المرتبطـة بـه الصـلح في قـانون الإجـراءات ال: أسامة حسنين عبيـد  -

 .٢٠٠٤دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،

دراسـة  -محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتهـا في المـواد الجنائيـة  -

 .٢٠٠٢مقارنة، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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:أثر التصالح في جرائم العدوان على المال العام على الجرائم المرتبطة بها  :ثاني�



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١١٠٣ 

 ............................................................................... ١٠١٠ 

 ١٠١٢ النطاق الشخصي للتصالح في جرائم العدوان على المال العام المطلب الثاني 

 ١٠١٣ ............................................. :مقدم طلب التصالح - : أولاً 

 ١٠١٩ ...................................................... السلطة العامة: ثاني�

 ١٠٢٨ .. لح في جرائم العدوان على المال العامالنطاق الزمني للتصا  المطلب الثالث

مظاهر التوسع في النطاق الزمني للتصالح في جرائم العدوان على المال : أولاً 

 ١٠٢٨ ......................................................................... :العام

:مدى سريان نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام بأثر رجعي: ي�ثان

 ............................................................................... ١٠٢٨ 

موقف الفقه من التوسع في النطاق الزمني للتصالح في جرائم العدوان على : ثالث�

 ١٠٣١ ................................................................... :المال العام

 ١٠٣٢ ............ المبحث الثالث  إجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ١٠٣٢ .................................. تقديم طلب التصالح وأثاره  المطلب الأول

 ١٠٣٢ .................................... :إجراءات تقديم طلب التصالح  :أولاً 

 ١٠٣٣ ......................... :قيد طلب التصالح في السجل المعد لذلك :ثاني�

 ١٠٣٤ ............................... :اشتراط تقديم مقابل للتصالح مدى :ثالث�

 ١٠٣٥ .................. :مدى اعتبار الاعتراف بالجريمة شرط� للتصالح :رابع�

 ١٠٣٦ ...... :راءات الدعوى الجنائيةآثار تقديم طلب التصالح على إج :خامس�

 ١٠٣٧ ........................ .الجهة المختصة بتلقي طلب التصالح  المطلب الثاني

 ١٠٣٧ ......................................... :اختصاصات لجنة الخبراء :أولاً 

 ١٠٣٨ ........................................... :نظام عمل لجنة الخبراء :ثاني�



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١١٠٤ 

 ١٠٣٩ ............................. فحص طلب التصالح والبت فيه  المطلب الثالث

 ١٠٣٩ ... :دراسة طلبات التصالح من الأمانة الفنية للجنة الخبراء ومواعيده: أولاً 

 ١٠٤٠ ........................... :تقييم الأصول والأموال مقابل التصالح :ثاني�

 ١٠٤٣ ................................. :رفع ملف التصالح للجنة الخبراء: ثالث�

 ١٠٤٤ ................. :دراسة طلب التصالح من لجنة الخبراء ومواعيده :رابع�

 ١٠٤٦ ....................... :لح من لجنة الخبراء البت في طلب التصا: خامس�

 ١٠٤٧ ..................... :التظلم من القرار الصادر في طلب التصالح: سادس�

 ١٠٤٨ ......... :س الوزراءالتوقيع على اتفاق التسوية واعتماده من مجل: سابع�

 ١٠٤٨ ..... :سلطة مجلس الوزراء في فحص ورقابة وتعديل اتفاق التسوية :ثامن�

 ١٠٤٩ ......... :بإتمام التصالح قيام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام :تاسع�

 ١٠٥١ .................. المبحث الرابع  آثار التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ١٠٥٢ ............................ تصالحانقضاء الدعوى الجنائية بال  المطلب الأول

 ١٠٥٣ ............................ وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها  المطلب الثاني

 ١٠٥٥ ....... :وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها قبل صدور الحكم البات :أولاً 

 ١٠٥٦ ...... :وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بعد صدور الحكم البات :ثاني�

 ١٠٥٧ .............................. :إجراءات البت في طلب وقف التنفيذ: ثالث�

تقييم وقف التنفيذ للعقوبات المحكوم بها للتصالح بعد صدور الحكم  :رابع�

 ١٠٥٨ ........................................................................ :البات

من وكيل  جواز إعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الغيابية  المطلب الثالث 

 ١٠٦٠ .......................................................... المحكوم عليه وفي غيبته

امتداد أثر التصالح لجميع المتهمين والوقائع المرتبطة بالواقعة محل   المطلب الرابع



 التصالح في جرائم العدوان  على المال العام

 ١١٠٥ 

 ١٠٦٣ ...........................................................................التصالح

 ١٠٦٥ ......... المبحث الخامس  تقييم نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام

 ١٠٦٥ ... إيجابيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام  المطلب الأول

 ١٠٦٦ ..... سلبيات نظام التصالح في جرائم العدوان على المال العام  المطلب الثاني

عيوب السياسة التشريعية   في قانون التصالح في جرائم العدوان على   الفرع الأول

 ١٠٦٧ .................................................................... المال العام

عيوب التنظيم والصياغة القانونية   لقانون التصالح في جرائم  الفرع الثاني 

 ١٠٧٣ ..................................................... .العدوان على المال العام

 ١٠٨٠ ...................... :في طلب التصالح أثر امتناع لجنة الخبراء عن البت 

 ١٠٨١ ..... :أثر امتناع مجلس الوزراء عن البت في التظلم من قرار رفض اللجنة 

 ١٠٩٣ .......................................................................... الخاتمة

 ١٠٩٦ .................................................................... قائمة المراجع

 ١٠٩٦ ....................................................... :المراجع العربية :أولاً 

 ١١٠٠ ..................................................... :المراجع الأجنبية :ثاني�

 ١١٠٢ .................................................................... فهرس البحث

 

  


